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من نظرا لما لھا ،علیھا المجتمع  ىتعتبر الأسرة الوحدة الطبیعیة و الاجتماعیة التي یبن      

و أیضا لما یقوم ،(1)مسارات سلوكھم تأثیر على تكوین أفرادھا من حیث تنمیة قیمھم و تحدید 

أن الإسلامیة الشریعة  حرصتلذلك .مع من تأثیر و تأثر سلبا و إیجابابین الأسرة و المجت

كل التدابیر اللازمة التي تساھم  اتخاذو ذلك عن طریق ،تكون الأسرة مبنیة على أسس متینة 

و استمرارھا من خلال بناء علاقة زوجیة أساسھا المودة و في تكوین الأسرة و ضمان بقائھا 

بھا العلاقة بین  العطف و الرحمة ، و لیس أساسھا تنظیمات من خلال بنود و فقرات كما تنظم

 .(2)الشركاء في الشركات 

یر لھا بحمایة المجتمع الدولي ، و ذلك بتوف أیضاالأساس حظیت الأسرة ھذا على و    

المواثیق الدولیة، إلى جانب من التي تتمثل في مجموعة و التي یقوم علیھاالضمانات 

 .  (3)المؤتمرات المتعاقبة التي تقوم بھا الھیئات الدولیة

 لم یقتصر موضوع حمایتھاقوم علیھا المجتمع ، فیالنواة الأولى التي ھي الأسرة بما أن و     

دولة فحرصت ھذه الأخیرة على حمایة كل و إنما امتدت لتشمل  ،على المجتمعات الدولیة

وضع مناھج و ذلك عن طریق ،  م علیھا الأسرة و الروابط التي تتكون منھا  تقوالأسس التي 

الدستور  ھعلیأكد ما  الدساتیر و ھوقوانینھا و المتمثلة في  مىنص علیھا في أسو آلیات و ال

الخلیة الأساسیة في ھي باعتبار أن الأسرة ذن إ .(4)رةالذي ألزم الدولة بحمایة الأسالجزائري 

و ذلك من خلال تنظیم العلاقة الزوجیة ،و أحكام بضوابط اطھا قانون الأسرةفلقد أح(5)المجتمع

                                                             
مؤسسة ،" دراسة مقارنة بقانون الأسرة الجزائري " د في الفقھ الإسلامي العربي بختي ، أحكام الطلاق و حقوق الأولا  1)

  . 03.ص 2013كنوز المعرفة للنشر و التوزیع ، الجزائر ، الطبعة الأولى ، 
دون ،الجزائر ،العربي بختي ، أحكام الأسرة في الفقھ الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري ، دیوان المطبوعات الجامعیة  2)

  .09.ص ،ع سنة طب
، رسالة لنیل دكتوراه العلوم في القانون الجنائي ، كلیة الحقوق ، )" دراسة مقارنة(الحمایة الجنائیة للأسرة" محمود لنكار، 3)

  .10.،ص 2010الجزائر،،جامعة منتوري  بقسنطینة 
دیسمبر  07وافق له الم1404رجب الثاني عام  26المؤرخ في  96/438من المرسوم الرئاسي رقم  58تنص المادة 4)

م،المعدل والمتمم،الجریدة الرسمیة 1996نوفمبرسننة28المتعلق بتعدیل الدستور المصادق علیھ في استفتاء م ، 1996سنة
دیسمبر 08ه الموافق ل1417رجب الثاني عام27،الصادرة بتاریخ76للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،العدد

  ".جتمعسرة بحمایة الدولة والمتحظى الأ":06الصفحة ، م 1996سنة
م ، 1984یونیو سنة  9ه الموافق ل 1404رمضان عام  9المؤرخ في  84/11تنص المادة الثانیة من قانون الأسرة رقم5)

رمضان  12الصادرة بتاریخ  24المتضمن قانون الأسرة ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، عدد
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لحقوق التي ا فحددت،حد من الزوجینواعاتق كل تقع على لالتزامات الزوجیة التي بتبیان ا

  .حددت حقوق الزوج تجاه زوجتھ ، كما زوجھا جب على الزوجة تجاهت

المحبة و  المبني على(1)من الأسس التي تقوم علیھا العلاقة الزوجیة التعاون و التكافلف     

ِّتَسْكُنُوا ":المودة و الرحمة لقولھ تعالىوالصدق ،  زْوَاجًا ل َ ُسِكُمْ أ نف َ نْ أ َكُم مِّ َقَ ل َنْ خَل مِنْ آیَاتھِِ أ

یْھَا َ ل ِ رُونَ  إ قَوْمٍ یَتَفَكَّ ِّ ِنَّ فِي ذَلكَِ لآَیَاتٍ ل ةً وَرَحْمَةً إ وَدَّ َ بَیْنَكُم مَّ بین  العلاقة تقوم وبذلك(2)"وَجَعَل

 ترام المتبادل بینھما دون أن یقدم الزوجو التكامل و التآلف و الاح طمرأة على الترابالالرجل و

  .  (3)على ممارسة سلطة الخضوع على زوجتھ

حق للزوج ،فیكون و تتحقق الحیاة الزوجیة المستقرة عن طریق توزیع المسؤولیات      

: و العنایة بھا  لقولھ تعالىالقوامة ، و ذلك عن طریق تولي شؤون المرأة و تلبیة حاجیاتھا 

      نلى بعض وبما  أنفقوامعالله بعضھم على النساء، بما فضل  قوامون لالرجا«

  (5)بالبیت و شؤونھوما المرأة فمسؤولیتھا النسل و العنایة بالأولاد أ (4)"...أموالھم

  

  

  

                                                                                                                                                                                                    
 18المؤرخ في  02/ 05المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم . 910م، الصفحة 1984یونیو سنة  12الموافق ل ه  1404عام =

م ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، عدد  2005فبرایر سنة  27ه الموافق ل 1421محرم عام 
  .18م ، الصفحة 2005ایر سنة فبر 27ه الموافق ل 1426محرم عام 18، الصادرة بتاریخ  15
  .".الأسرة ھي الخلیة الأساسیة للمجتمع وتتكون من أشخاص تجمع بینھم صلة الزوجیة وصلة القرابة:"
تعتمد الأسرة في حیاتھا على الترابط و التكافل و حسن المعاشرة و التربیة " : تنص المادة الثالثة من قانون الأسرة 1)

  ".ات الإجتماعیةالحسنة وحسن الخلق ونبذ الآف
  .189الآیةسورة الأعراف ،2)

  .8.ي الفقھ الاسلامي وقانون الاسرة الجزائري ، المرجع السابق ، صالعربي بختي ، احكام الاسرة ف  (3)
  ،134سورة النساء، الایة  (4)
  .20.،ص2010محمد سمارة ، احكام واثار الزوجیة ، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان ،  (5)
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و ت الشریعة الإسلامیة على حمایتھمحرص ، الذینیترتب عن العلاقة الزوجیة وجود أولادو

بمجموعة من خلال الزام الوالد أبا كانأوأما من 1)(بناء صلة الآباء بالأریق تنظیم ذلك عن ط

ن موحقوق الطفل و یاتھا  ھذه الالتزامات تحمل في ط ، و نحو ولده بسبب ضعفھ الالتزامات 

ن أرادأولادھن حولین كاملین لمن أالوالدات یرضعن و ﴿:الحق في الرضاعة لقولھ تعالى اھمھا

و قد سار .و الحق في الحضانة و غیر ذلكمن الحقوق قة فو الحق في الن(2))...یتم الرضاعة

ساسھا في مایة القانونیة للطفل و التي تجدأالقانون الجزائري على نفس النھج،حیث وفر الح

باء على القیام یجازي القانون الأ: "بنصھا  1996من التعدیل الدستوري لسنة  65المادة 

بنائھم أالوالدین بمجموعة من الالتزامات تجاه لزم أو قد ...".بنائھم و رعایتھم أبواجب تربیة 

التي تعد حقوقا لھم و منھا الحق في التربیة و التعلیم و الرعایة و الحق في النسب و النفقة و 

الحضانة ،كما تبرز ھذه الحمایة من خلال المصادقة على مجموعة من الاتفاقیات الدولیة على 

  .سھا اتفاقیة حقوق الطفل أر

ھمھا ما یقع على عاتق أسریة ،المشرع الجزائري مجموعة من الالتزامات الأإذن لقد حدد 

یضا على أو ما یقع طار ما یسمى بالالتزامات الزوجیة،إالزوجین تجاه بعضھما البعض، في 

ولما كان الاخلال بھذه الالتزامات من شانھ الحاق الضرر .ولادھماأعاتقھما من التزامات تجاه 

خیرة و تعریضھا للخطر ،فقد تدخل المشرع و المساس بمصلحة ھذه الأسرة و افراد الأ بأحد

،و ھذا ما سوف نتناولھ بالدراسة في  للأسرةجرم ھذه السلوكات قصد توفیر الحمایة الجزائیة 

و   ". سریة في القانون الجزائري الأ جرائم الاخلال بالالتزامات"ھذه المذكرة المعنونة ب 

ي تقع على سریة التھم الجرائم التي تخل بالالتزامات الأأاسة ھذا البحث على درقتصری سوف

تبرز  بناءحد الوالدین تجاه الأأو تلك التي تقع على كاھل عاتق الزوج تجاه زوجتھ أو العكس أ

ھم الجرائم المرتكبة داخل الاسرة ،سواء أھمیة دراسة ھذا الموضوع في تسلیط الضوء على أ

ذا كان المشرع قد وفر حمایة إبناء لمعرفة ما تكبة في حق الأو المرأالمرتكبة في حق الزوجة 

ذا استقامت استقام إولى و القلب النابض للمجتمع باعتبارھا النواة الأ للأسرةجزائیة فعالة 

                                                             
  .24.مد سمارة ،المرجع السابق ،صمح(1)
  .233سورة البقرة ،الایة (2)
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ن تفید ھذه الدراسة الطلبة من أكما یمكن .ذا انحرفت انحرف المجتمع كلھ إالمجتمع برمتھ و 

                                                               .     خلال تزوید المكتبة بھا

سریة على وجھ الخصوص في سباب اختیار موضوع جرائم الاخلال بالالتزامات الأأو تكمن 

ن مجتمعنا یعرف أالرغبة الذاتیة في دراسة ھذا الموضوع و التعمق في معالجتھ ،خاصة و 

صعدة و التطور الحاصل في المجتمع على مختلف الأیومیا ارتكاب مختلف ھذه الجرائم بسبب 

لى العمل و تخلي الرجل عن المرأة إولاد خاصة بعد التحاق ال الأھمإالذي ترتب علیھ 

.                                                                                           مسؤولیاتھ 

لجرائم الواقعة على الاسرة ،حیث كانت دراستھا معمقة و قد عالجت دراسات سابقة موضوع ا

و شاملة لمختلف ھذه الجرائم بصفة عامة دون تخصیص،كما اجریت دراسات مقارنة في ھذا 

المجال بین التشریع الجزائري و غیره من التشریعات او بین التشریع الجزائي الجزائري و 

  :  و من ھذه الدراسات . الشریعة الاسلامیة

 في القانون الجزائري من اعداد الطالب بلقاسم سویقات،مذكرة یة الجزائیة للطفل الحما

الحمایة القانونیة للطفل من  لنیل شھادة الماجیستیر في الحقوق ،فقد تطرقت ھذه الدراسة الى

برزت مختلف الجرائم التي قد یتعرض لھا الطفل أذ إالناحیة الموضوعیة و الناحیة الاجرائیة ،

ھم الجرائم أفي حین سوف نعالج في جزء من ھذه المذكرة .خارجھا  الأسرة أوسواء داخل 

.                                                                                 التي یرتكبھا الوالدین تجاه اولادھم 

 اعداد الطالب  من)دراسة تحلیلیة مقارنة(سرة في القوانین المغاربیة الجرائم الماسة بالأ

فقد تناولت ھذه الرسالة .في القانون الخاص  منصوري المبروك ،رسالة لنیل شھادة دكتوراه

مختلف الجرائم المرتكبة داخل الاسرة ما بین الاصول و الفروع و الازواج في ظل دراسة 

ة مقارنة مع التشریعات المغاربیة ،في حین اقتصرت دراستنا على ابراز اھم الجرائم المخل

 .                         بالالتزامات الاسریة و في حق الزوجین و الاولاد في ظل القانون الجزائري 

واستنادا الى ما سبق ذكره ،ترمي ھذه الدراسة الى الاجابة على اشكالیة محوریة تتمثل في   

  ي ؟             ما ھي اھم الجرائم التي تخل بالالتزامات الاسریة في القانون الجزائر:ما یلي 
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:                                       و یندرج تحت ھذا السؤال الرئیسي الاسئلة الفرعیة التالیة 

فیماذا تتمثل جرائم الاخلال بالالتزامات الزوجیة ؟                                                 _

  الاولاد ؟  ما ھي جرائم الاخلال الوالدین بالتزاماتھم تجاه_

ستعنا في ھذا البحث بالمنھج التحلیلي و ذلك لتحلیل اھم النصوص القانونیة المتعلقة او لقد  

بجرائم الاخلال بالالتزامات الاسریة ،كما اعتمدنا على المنھج الوصفي لدراسة ھذا الموضوع 

مقارن في بعض نة بالمنھج الو تحلیلھ و التوصل الى النتائج المتعلقة بھ ،فضلا على الاستعا

.                                                                                  ھذه الدراسة  جوانب

تتمثل اھمھا في ضیق  و قد واجھتنا خلال انجاز ھذه المذكرة جملة من العراقیل و الصعوبات

و قلة المراجع الوقت الذي ترتب عنھ عدم القدرة على جمع عدد كافي من المراجع 

م ھذا الموضوع بالرغم المتخصصة ،و عدم القدرة على الحصول على الاحكام القضائیة لتدعی

.                                                                        المعنیة من الاتصال بالجھات 

ساسیین مدعمین كثر شرح و تفصیل في فصلین اھذا الموضوع فقد عالجناه بأ و لدراسة

  :                                                                                                  بمباحث ھما 

  .                                                  ةجرائم الإخلال بالالتزامات الزوجی:الفصل الأول 

  .تزامات تجاه الاولادجرائم الاخلال بالال:الفصل الثاني 



  

  

  

  

  الفصل الأول
جرائم الإخلال بالالتزامات 

  الزوجیة
  

  

  

  

  

  



 جرائم الإخلال بالالتزامات الزوجیة                       الفصل الأول   
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من  اترتب علیھیسة بین الزوج والزوجة نظرا لما تعتبر الرابطة الزوجیة رابطة مقد       

 المتبادلة بین طرفي ھذه العلاقة ب ات شرعیة وقانونیة ،وتسمى ھذه الالتزاماتالتزام

: تعالىیعة الإسلامیة حیث جاء في قولھ علیھ الشر ،وھذا ما نصت "تالحقوق والواجبا"

 .(1)"ولھن مثل الذي علیھن بالمعروف وللرجال علیھن درجة والله عزیز حكیم "

سرة كد التشریع الجزائري على جملة من الحقوق والواجبات الزوجیة في قانون الأأوقد        

الزوجیة وواجبات الحیاة رابطة على العلى وجھ الخصوص بالمحافظة مر علق الأیتو

المعاشرة بالمعروف وتبادل الاحترام والمودة والرحمة ،المحافظة على رابطة  ،المشتركة

  .بوین بالحسنى والمعروف والتعامل مع الوالدین والأ ،القرابة

 كما یحق للزوجة النفقة.خر حق الزوجین في ذمة مالیة مستقلة عن ذمة الآ فضلا على        

  .(2)وتوفیر العدل والشروط الضروریة  للحیاة الزوجیة في حالة تعدد الزوجات

حد الزوجین بھذه الالتزامات تحول دون تحقیق الھدف من وراء أن إخلال ونظرا لأ       

الزوجیة بالتبعیة الحاق الضرر بالأسرة ككل ،فقد اعتبر  باستقرار العلاقةفرضھا وعلیھ 

 .الناتجة عنھاورة الآثار نظرا لخط.فعال الصادرة عن الزوجین لأاالمشرع الجزائري بعض 

فاء الصفة ضوالتي تشكل اخلال ببعض الالتزامات الزوجیة ،سلوكات مجرمة من خلال ا

التجریمیة علیھا وبالتالي معاقبة الفاعل جزائیا قصد توفیر الحمایة الجزائیة للرابطة الزوجیة 

  .ا سرة وضمان استقرارھكأساس لتماسك الأ

  المبحث الاول

  جرائم اھمال الزوجة

على عاتق الزوج واجبات تجاه زوجتھ حیث یلتزم یرتب ن عقد الزواج الصحیح إ       

عتناء بھا معنویا ومادیا ،وعدم التخلي عنھا واھمالھا ،واستنادا الى ذلك لابواجب رعایتھا وا

ن انتھاكھا لحقوق الزوجة شكل مخلال بھا لما سیوقصد ضمان تنفیذ ھذه الواجبات وعدم الإ

داء التزاماتھ المادیة أھمل زوجتھ متملصا بذلك عن أنھ یعاقب الزوج الذي إاضرار بھا ،فو
                                                             

  1). 228سورة البقرة ، الآیة
  2).من قانون الاسرة 74و  37،  36،  8انظر المواد  
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خلال في و عذر قانوني وذلك من خلال تجریم ھذا الإأبدون سبب جدي  اوالمعنویة نحوھ

المادي  ھمال الزوجة الحاملإھمال الزوجة ،والمتمثلة في جریمة إطار مایسمى بجرائم  إ

  .والنقدي لھا النفقة للزوجة أي الاھمال المالي أوجریمة الامتناع عن تسدید  ،والمعنوي لھا

  :المطالب التالیة في توضیح عالجنا ھذا المبحث  لأكثرو     

  .جریمة التخلي عن الزوجة الحامل: المطلب الأول

  .عن دفع النفقة للزوجة جریمة الامتناع: المطلب الثاني

  .المتابعة والعقوبة في جرائم اھمال الزوجة :لثالث المطلب ا

  المطلب الأول

  عن الزوجة الحامل يجریمة التخل

بالتزام إن ھجر الزوج لزوجتھ وعدم البقاء إلى جانبھا أثناء فترة حملھا یعتبر إخلالا     

معنوي تجاھھا  نظرا لما تحتاجھ الزوجة الحامل من عنایة ورعایة التي تضمنت راحتھا 

استقرار نفسیتھا طوال ھذه الفترة ،وعلى ھذا الأساس فقد تم توفیر لھا الحمایة القانونیة وذلك و

في فقرتھا الثانیة من قــانون  330عن طریق تجریم ھذا الإخلال بھذا الالتزام  بموجب المادة 

ة یعاقــب بالحبس من شھـرین إلى سنة وبغرام":والتي تنص (1)العقوبــات المعدل والمتمم 
  : دج 100.000دج إلى 25.000من 

الزوج الذي یتخلى عمدا ولمدة تتجاوز شھرین عن زوجتھ مع علمھ بأنھا حامل وذلك  - 2
   ."لغیرسبب جدي

بتوافر  لاإتقوم جریمة التخلي عن الزوجة الحامل  نھ لاأیستنتج من خلال ھذه المادة       

  :خلال الفروع التالیة  مجموعة من الشروط ،والتي سوف نتناولھا بالتفصیل من

                                                             
م ،المتضمن قانون العقوبات ، 1966یونیو سنة  08ه الموافق ل 1986صفر عام  18المؤرخ في  66/156الامر رقم (1)

صفر عام  21الصادرة بتاریخ  49ریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، العدد المعدل والمتمم ، الج
ذو القعدة  29المؤرخ في  23/ 06المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم  702م،الصفحة  1966جوان  11ه الموافق ل  1386

 84ھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، العدد م ،الجریدة الرسمیة للجم 2006دیسمبر سنة  20ه الموافق ل 1427عام 
  .11،الصفحة  2006دیسمبر سنة  24ه  الموافق ل 1427ذو الحجة عام 04الصادرة بتاریخ 
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  .قیام الرابطة الزوجیة: الفرع الأول

  .شھرینالھجر الزوجة الحامل لمدة تتجاوز : الفرع الثاني

  .القصد الجنائي: الفرع الثالث

  الفرع الأول

  قیام الرابطة الزوجیة

 حیث أن ھذه، یقصد بقیام الرابطة الزوجیة أن تتوافر في الجاني صفة الرجل المتزوج       

كما تظل ھذه ،الصفة وحدھا كافیة لقیام الجریمة بغض النظر ما إذا كان ھناك أطفال أم لا

الجریمة مستمرة إذا ما كانت العلاقة الزوجیة قائمة، وبمفھوم المخالفة في حالة انحلال الرابطة 

الزوجیة سواء من طرف الزوج عن طریق الطلاق أو من طرف الزوجة عن طریق الخلع أو 

وانتھت مدة العدة ففي ھذه الحالة لا تقوم جریمة التخلي عن الزوجة الحامل لأن التطلیق 

وبمفھوم المخالفة في حالة انحلال الرابطة الزوجیة سواء من .  (1)العلاقة الزوجیة غیر قائمة

طرف الزوج عن طریق الطلاق أو من طرف الزوجة عن طریق الخلع أو التطلیق وانتھت 

الة لا تقوم جریمة التخلي عن الزوجة الحامل لأن العلاقة الزوجیة غیر مدة العدة ففي ھذه الح

  .قائمة

                                                                                                  

  

ومسجل  تقیام ھذه الجریمة وجود عقد زواج صحیح شرعي رسمي مثبلیستوجب إذن        

قانون من  22/01لال قیده في سجلات الحالة المدنیة وھذا ما نصت علیھ المادة خ وذلك من

                                                                                             (2)فالفاعل في ھذه الجریمة ھو الزوج و الضحیة المضرور ھي الزوجة الشرعیة  (1)الأسرة

                                                             
أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي  الخاص ، الجزء الأول ، دار ھومة  للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر ،  (1)

  .171.، ص 2013رة ،الطبعة السادسة عش
   

  
  ...".یثبت الزواج  بمستخرج من سجل الحالة المدنیة:"من قانون الأسرة 22/01نصت المادة  (1)
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 في حالة تركھ تب على ذلك عدم قیام الجریمة في حق الخاطب وعدم مسائلتھ جزائیا ویتر      

  .(3)لخطیبتھ وھي حامل 

ولكننا نتسأل في حالة ما اذا كانت الزوجة قد ابرمت عقد زواج عرفي وترتب عنھ الحمل       

لعقوبات من قانون ا 02/ 330فھل تستفید من الحمایة القانونیة المنصوص علیھا في المادة 

  . ؟السالفة الذكر

منھ  22للإجابة على ھذه الإشكالیة وجب الرجوع إلى أحكام قانون الأسرة خاصة المادة       

  .وفي حالة عدم تسجیلھ یثبت بحكم قضائي:"... السالفة الذكر التي تنص

  ".یجب تسجیل حكم تثبیت الزواج في الحالة المدنیة بسعي من النیابة العامة

لھذه المادة یتم اثبات الزواج العرفي عن طریق صدور حكم قضائي وھذا ما اكد طبقا       

من قانــون الأسرة  22حیث أن المادة : "علیھ قرار المحكمة العلیا والذي جاء فیھ ما یلــي
تنص على أن الزواج یثبت بمستخرج من سجل الحالة المدنیة وفي حالة عدم تسجیلھ یثبت 

ادة إجرائیة تطبق فور سریان أحكام قانون الأسرة على الوقائع وھي بذلك م. بحكم قضائي
 01/10/1982السابقة واللاحقة ومنھا واقعة الزواج موضوع قضیة الحال المنعقدة بتاریخ 

التي لا یمكن بأي حال أن یؤول الاختصاص بشأنھا للقاضي المكلف بالحالة المدنیة حسبما 
 لاعتراض وھو ما تما ج ووجود أطراف بإمكانھماانتھى على ذلك المجلس، نظرا لوفاة الزو

فعلا وأن أحكام قانون الحالة المدنیة یبقى مجال تطبیقھا في إجراءات تسجیل عقد الزواج 
  .(1)"من قانون الأسرة ویكون بذلك الوجھ السدید 21وفقا لنص المادة 

رة تنص في ان من قانون الاس 22ان المادة :"نھ أخر آكما قضت المحكمة العلیا في قرار 
الزواج یثبت بمستخرج من سجل الحالة المدنیة وفي حالة عدم تسجیلھ یثبت بحكم اذا 

و مادامت المحكمة قامت بإجراء تحقیق وتأكدت من توافر .توافرت اركانھ وفقا لذلك القانون 
اركان الزواج المنصوص علیھا في قانون الاسرة فان قضاة الموضوع غیر ملزمین 
                                                                                                                                                                                                    

، دارھومة للطباعة والنشر و التوزیع ،الجزائر، )القسم الخاص(محمد بن وارث ، مذكرات في القانون الجزائي الجزائري  (2)
   172. ،  ص  2006الطبعة الثالثة ، 

، رسالة لنیل شھادة الدكتورة في القانون )دراسة مقارنة(المبروك منصوري، الجرائم الماسة بالأسرة في القوانین المغاربیة  (3)
  .233.، ص 2014/ 2013الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة أبو بكر بلقاید ،بتلمسان ،الجزائر،

،مقتبس عن 12327ملف رقم  2012/ 02/ 09والمواریث ، صادر بتاریخ قرار المحكمة العلیا ،غرفة الأحوال الشخصیة(1)
   .74.،ص 2014لحسین بن شیخ آث ملویا،المرشد في قانون الأسرة ، دار ھومة للطباعة و النشر والتوزیع ،الجزائر ، 
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تطبیق احكام الشریعة الاسلامیة وتوجیھ الیمین للمطعون ضدھا مادام النص بالرجوع الى 
  (2)"القانوني موجودا

و الادعاء جریمة اھمال الزوجة الحامل في ذن لایمكن للزوجة متابعة شخص قضائیا  إ    

بموجب الزواج العرفي الا بعد إثبات عقد الزواج بحكم قضائي وذلك باتباع بانھ زوجھا 

  (3):التالیة الاجراءات

  تقدیم طلب یتضمن إثباتالزواج  إلى وكیل الجمھوریة الذي یقع اختصاصھ لدى المحكمة

 .التي وقع في دائرتھاالزواج العرفي 

  في الواقعة بالاستناد الى كل الوثائق ) قاضي شؤون الاسرة (فصل المحكمة المختصة

جمیع أركانھ والشروط الزواج بعقد أو الإثباتات المادیة وذلك بعد تأكد من قیام 

 .المنصوص علیھا قانونا

 بإحالة الملف إلى وكیل الجمھوریة لتقدیم إلتماساتھ  الاسرة  یقوم القاضي شؤون

 .وطلباتھ

  اصدار المحكمة  حكم قضائي یقضي بإثبات الزواج وفقا للقانون. 

 نیة بعد صدور الحكم القضائي الذي یقضي بإثبات الزواج یرسل إلى ضابط الحالة المد

بالبلدیة التي وقــع فیھــا عقــد الزواج العرفــي لیقــوم بتسجیلــھ وذلك بقیده في سجلات 

 . الحالة المدنیة المعدة لذلك

وفي ھذه  ،بإثبات زواجھا العرفي فلھا الحق في تقدیم شكواھا الزوجة بعد ان تقوم       

اج العرفي وتسجیلھ وإنما الحالة لا تقوم الجریمة في حق الزوج من تاریخ تثبیت الزو

 .(1)من تاریخ حملھا

  الفرع الثاني

  ھجر الزوجة الحامل لمدة تتجاوز الشھرین
                                                             

 ائیة لسنة،المجلة القض479392،ملف رقم 11/03/2009بتاریخالصادر ة العلیا،غرفة الأحوال الشخصیة،قرار المحكم
   (2)  2782009،العددالثاني،الصفحة

م المتعلق بحالة المدنیة الجریدة 1970فبرایر سنة  19ه الموافق ل  1389ذي الحجة  13المؤرخ في 70/20من الأمررقم42إلى39أنظر المواد من(3)
   ).274، صفحة 1970سنة فبرایر  27الصادرة بتاریخ  21الرسمیة الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، العدد 

   (1) 171.أحسن بوسقیعة ،المرجع السابق ، ص
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من قانون  330علیھ المادة اكدت یشترط لقیام ھذه الجریمة أن تكون الزوجة حامل وھذا ما 

، ولیس الحمل المفترض (2)ویقصد بالحمل الظاھر والحقیق والبین السالفة الدكر  العقوبات

، و في ھذه الجریمة حیث یعتبر ضمانا لحمایتھا نظرا لان محل الزوجة ھو سبب التجریم 

  .فعدم وجود الحمل ینفي قیام الجریمة في حق الزوجبالتالي 

مع الأخد بعین  ویترتب على ذلك أنھ في حالة ترك الزوج زوجتھ وفي الفترة التي تركھا فیھا

في حق الزوج وبالتالي  الجریمة  ھذه الحالة لا تقوموضعت حملھا ففي  الاعتبار بشرط المدة 

وللزوجة إثبات قیام الحمل بكل الوسائل كالشھادة الطبیة لمعاینة  .لا یتابع ولا یسأل جزائیا

  .في ھده الحالة  حیث تعتبر دلیلا قاطعا (3)الحمل

 

یمة كما نص الإخلال بالالتزامات المادیة والأدبیة كشرط لقیام ھذه الجرالمشرع لم یشترط 

لأن العلة من تجریم ھذا الفعل ھو حمایة الطفل المقبل ،علیھا في جریمة ترك مقر الأسرة 

  .(1)دتھوالو

س الوقت حاملا ففي ھذه الحالة فترك الزوج زوجتھ ولھا ولد أو عدة أولاد وكانت في ن اإذ   

الزوجة ث تقدم حی، أي یتابع الزوج على جریمتین (2)للجرائمالصوري تقوم قاعدة التعدد 

شكــوى على الجریمة الأولى التي تتمثل في جریمة ترك مقر الأسرة المنصوص علیھا في 

في جریمة إھمال المتمثلة الجریمة الثانیة ، وشكوى عن من قانون العقوبات  330/01 المادة

 وذلكالسالفة الذكر  من قانون العقوبات 330/02 الزوجة الحامل المنصوص علیھا في المادة

عن طریق دعوتین منفصلتین ومناقشة مدى توافر كل جریمة على حدى وبالتالي إدانة المتھم 

  .لارتكابھ جریمة ترك مقر الأسرة من جھة وإھمال الزوجة الحامل من جھة أخرى

                                                             
   (2)29.،ص2013عبد العزیز سعد ، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة ،دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر ، 

الجزائر ، نبیل صقر،الوسیط في جرائم الأشخاص، الجزء الأول ، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع ، 
   (3).243.،ص2009

( .  
، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في )دراسة مقارنة(مراد بن عودة حسكر ، الحمایة الجنائیة للأسرة في القانون الوضعي (1)

 184.،ص2012/2013جامعة أبوبكر بلقاید ، تلمسان ، الجزائر ، القانون العام ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، 
   .172.قیعة ، المرجع السابق ، صحسن بوس (2
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 ةغادرمأن یستمر الزوج بالتخلي عن زوجتھ الحامل وتركھا لوحدھا وأیضا یجب كما        

 مــن قانــون العقوبات  330/02 علیھ المادةاكدت ز الشھرین وھذا ما مقر الزوجیة لمدة تتجاو

وبالتالي ،ھذه المدة وعدم ثبوتھا یمحو عن الفعل الصفة الإجرامیة قص فن السالفة الذكر و علیھ 

  .(3)لا تثبت الجریمة ولا تقوم في حق الزوج

على زوجتھ أي لم یكن  ذا تخلى الزوج عن زوجتھ لمدة أكثر من شھرین وكان ینفقإذن إ     

لا تقوم  ففي ھده الحالة   نحوھا و المعنویة مخلا اتجاه زوجتھ الحامل بالالتزامات المادیة

  (((4الجریمة في حق الزوج

الجریمة  أما إذا غادرت الزوجة مقر الزوجیة واستقرت عند أھلھا ففي ھذه الحالةلا تقوم     

عن الغرفة الجزائیة لمجــلس قضــاء الصادر ما أكد علیھ القرار في حق الزوج وفي ھذا 

أن الأفعال المنسوبة للمتھم غیر قائمة طالما ثبت الذي قد أكد 23/04/2002بتاریخ بومرداس 

  (1).أن الضحیة غادرت بیت الزوجیة

و ذلك قصد ھ إلى بیت أھلھا أو إلى بیت أھلھ تلا تقوم التھمة في حق الزوج إذا أخذ زوج      

  .لأن الجانب المعنوي والدعم والرعایة موجودة ومتوفرةخدمة العسكریة ،أداء واجب ال

حالة انقطاع مدة الشھرین؟ و بالرجوع الى  في حق الزوج أم لا فيولكن ھل تقوم الجریمة 

من قانون العقوبات السالفة الذكر نجد أن المشرع الجزائري لم ینص على ذلك  330/02المادة 

قانون  330/01المنصوص علیھا في المادة  القاعدة العامة نفس قیطبلا مانع من ت وبالتالي، 

التي تقضي بأن انقطاع مدة شھرین وذلك بعودة الزوج إلى مقر الزوجیة وإبداء العقوبات و 

أما إذا كانت   ، رغبتھ في استئناف الحیاة الزوجیة لا یترتب عنھا قیام الجریمةفي حق الزوج

ففي لھدف من ورائھا قطع المدة للتملص من متابعتھ جزائیا ا  مقر الزوجیةالى عودة الزوج 

  .ھذه الحالة تقوم الجریمة في حق الزوج

                                                             
   (.172.محمد بن وارث ، المرجع السابق ، ص (3)
   .29.عبد العزیز سعد ، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة ، المرجع السابق ، ص ((4
 وتتخلص وقائع القضیة أن الزوجة قدمت شكوى ضد زوجھا بدعوى أنھ أھملھا عمدا رغم علمھ أنھا حامل وذلك لمدة (1)

تتجاوز الشھرین، إلا أن الزوج المتھم تقدم بحكم صادر عن قسم الأحوال الشخصیة بلزوم الزوجة بالرجوع إلى بیت 

مقتبس عن الموقع .الزوجیة، وأنھا ھي من غادرت مقر الأسرة وعلیھ صدر حكم ببراءة المتھم

 www .law_dz.net:الإلكتروني
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حتى یتابع الزوج الجاني على ارتكاب جریمة الاھمال المعنوي للزوجة الحامل یجب توافر     

  .لدیھ القصد الاجرامي الذي یشكل الركن المعنوي لھذه الجریمة 

  الفرع الثالث

  نائيالقصد الج

من الجرائم العمدیة التي تقتضي توافر القصد الحامل  إن جریمة التخلي عن الزوجة     

: من قانون العقوبات السالفة الذكر بقولھا 330/02 وھذا ما نصت علیھ المادة، الجنائي 

القصد الجنائي في مثل ھذه الجریمة  ویتمثل " لغیر سبب جدي... الزوج الذي یتخلى عمدا"

ضرار بزوجتھ مع العلم أنھا حامل وذلك بالتخلي عنھا الإالى إرادة الجاني أي الزوج في اتجاه 

بأن زوجتھ حاملا لأي وعلیھ لا یعتبر الزوج مرتكبا لھذه الجریمة في حالة علمھ ، (1)عمدا

، وبالتالي لا یتعرض للمسؤولیة الجنائیة لأن الجریمة في ھذه الحالة لم (2)سبب من الأسباب

  .من أركانھا الأساسیة المتمثل في الركن المعنوي تستوفي ركن

ویقع على الزوج عبء الإثبات بأنھ لــم یكن یعلــم بأن الزوجة حامل على عكس الزوجة       

موضوع علم الزوج بأن مع الاشارة بأن  .لى علم بأنھا حاملعالتي تثبت بأن الزوج كان 

  .  موضوعیرجع الفصل فیھ إلى قاضي الا لا الزوجة حامل أم

قد  الزوجبحیث یكون  یجب أن یكون ھجر الزوج لزوجتھ الحامل بدون سبب شرعي كما  

ن یسافر إلى بلد أجنبي لمتابعة تعلیمھ العالي أو أن أغادر مقر الزوجیة بسبب ظروف خاصة ك

وأنھ تعرض لحادث مرور أقعده المستشفى من أجل  (3)یقضي مدة العقوبة المحكوم بھا علیھ

ففي ھذه الحالات لا یعتبر الزوج مرتكبا لجریمة إھمال الزوجة الحامل وذلك لانعدام  (4)العلاج

  .النیة الإجرامیة لدى الزوج

                                                             
  .243.نبیل صقر، المرجع السابق،  ص (1)
  .172.مد بن وراث، المرجع السابق،  صمح (2)
  .30.الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق، ص: عبد العزیز سعد ( (3)

  (4) .172.محمد بن وارث ، المرجع السابق ، ص
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ل لسبب خارج لا تقوم الجریمــة في حــق الزوج إذ أثبت أنــھ تــرك زوجتــھ حامــإذن     

یقدره الترك تقدم بھ الزوج الدفع بقیام السبــب الجــدي الـذي یمع الاشارة الى ان . عن إرادتھ

وانما اورده على المشرع الجزائري لم یبین السبب الجدي  ، نظرا لان  القاضي الموضوع

  . العموم

قد لا یقتصر إھمال الزوج لزوجتھ معنویا خلال فترة حملھا بل تمتد لتشمل ھجرھا مدیا من     

  .لجریمة المعاقب علیھاخلال الامتناع عن تسدید النفقة المقررة قضاء و الذي یشكل ا

   

 

  المطلب الثاني

  عن دفع النفقة للزوجة الامتناعجریمة 

وھذا ما یستخلص من خلال ،(1)شرعــت النفقــة لسببین ھمــا القرابة والزواجلقد        

أي إن النفقة نوعین نفقة القرابة منصوص  ،  من قانون الأسرة 77إلى  74استقراء المواد من 

قانون والتــي یقصــد بھــا نفقــة الأصول علــى الفــروع ونفقــة نفس من  77ة علیھا في الماد

الفـروع على الأصول، أما النفقة الزوجیة والتي یقصد بھا نفقة الزوج على زوجتھ وذلك عن 

طریق الالتزام نحوھا التزاما مادیا سواء كانت فقیرة أو غنیة سواء كانت مسلمة أو غیر مسلمة 

  .عاملة أو غیر عاملةسواء كانت 

جرم المشرع الجزائري ما یسمى بالھجر المادي أو النقدي فقد نظرا للطبیعة المعیشیة للنفقة 

وذلك بامتناعھ عن دفع النفقة  ،  والذي یتمثل في إخلال الزوج نحو زوجتھ إخلالا مادیا

قرتھا الأولى و في ف من قانون العقوبات  331،  حیث نصت المادة المقررة لھا شرعا وقانونا 

سنوات وبغرامة من )  03(أشھر إلى ثلاث ) 06(یعاقب بالحبس من ستة : " الثانیة 

                                                             
 لحسین بن شیخ آث ملویا، المرشد في قانون الأسرة، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع ،الجزائر، بدون سنة (1)

  .77و74.الطبع،ص
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عن تقدیم ) 2(دج كل من امتنع عمدا، ولمدة تتجاوز الشھرین 300.000دج إلى  50.000
المبالغ المقررة قضاءلإعانة أسرتھ، وعن أداء كامل قیمة النفقة المقررة علیھ إلى زوجھ او 

  ." أو فروعھ ، وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامھ بدفع نفقة الیھم أصولھ 

توافر الأركان إلا بجریمة الإمساك عن دفع النفقة نستنتج أنھ لا تقوم وعند تحلیل ھذه المادة     

  :التالیة

  .صدور حكم قضائي مقرر للنفقة: الفرع الأول

  .ھرینالإمتناع عن أداء النفقة لمدة تتجاوز الش: الفرع الثاني

  صدور حكم قضائي مقرر للنفقة: الفرع الأول

  الفرع الاول

  صدور حكم قضائي مقرر للنفقة

 رغم صدور حكم"...: بقولھاالسالفة الدكر  من قانون العقوبات 331/01 نصت المادةلقد     

 حتى تقوم الجریمة في حقانھ ویستخلص من نص ھذه المادة " ضده بإلزامھ بدفع نفقة إلیھم

ما وبذلك نتساءلیجب صدور حكم قضائي یدفع الدین المالي المتمثل في النفقة الجاني الزوج  

؟ ما طبیعة الحكم في ھده الحالة  طبیعة النفقة؟ من ھم الأشخاص المستفیدین من النفقة

  .القضائي؟

  :طبیعة الدین المالي أوالنفقة: أولا

،  العربیةعن النفقة بصفة عامةمن قانون العقوبات في نسختھا  331لمادة لقد تناولت ا    

 تنجدھا لم تعرف النفقة وإنما عددت مشتملا (1)من قانون الأسرة 78بالرجوع إلى المادة 

والعلاج والسكن أو أجرتھ وكل ما یعتبر من و الكسوة  النفقة والتي تتمثل في الغذاء

ال لا على سبیل لى سبیل المثعوالتعداد الوارد لعناصر النفقة ھو ،  الضروریات عند الناس

                                                             
تشمل النفقة الغذاء والكسوة والعلاج والسكــن أو أجرتھ وما یعتبر من الضروریــات في "من قانون الأسرة  78تنص المادة  (1)

  ".العرف والعادة
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، أما بالنسخة (2)تطرأ على المعیشة والنفقة بصفة عامةقد نظرا للمستجدات التي  ،الحصر

 Pension"فلقد حصرت الدین المالي في النفقة الغذائیة  المذكورة اعلاه  331للمادة  الفرنسیة

alimentaire."(3)  

القرار الصادر عنھا المؤرخ  ولكن بالرجوع إلى الأحكام الصادرة عن المحكمة العلیا ومنھا

من قانــون  331أن النفقة الغذائیــة في مفھــوم المــادة : "والذي جــاء فیــھ 26/07/2006
الزوجــة و لكن  ررة قضاء لإعالة الأسرةعقوبــات ھي تلك النفقــة المحــددة نقــدا أو المقــ

 26لقرار الصادر عنھا المؤرخ في برجوع الى الأحكام الصادرة على المحكمة العلیا و منھا ا
من قانون العقوبات  331و الذي جاء فیھ أن النفقة الغذائیة في مفھوم المادة  2006/  07/

الأصــول أو  أو الزوجة  ھي تلك النفقة المحددة نقدا او المقررة قضاء لإعانة الأسرة و إلى
سي الذي ھو النص القانوني لمصدر القانون الأساوالراجح في ھذا الشأن ا ،(1)..."الفروع

من قانون العقوبات من القانون  331اغ نص المادة سلأن المشرع الجزائري است ،  الفرنسي

أما قانون العقوبات الفرنسي المعدل الحالي فلقد  ،  الفقرة الثانیة 357الفرنسي القدیم من المادة 

 ، مبلغ النفقةعلى  یقتصر لاو منھ  في الفقرة الثالثة 227نص على الدین المالي للنفقة في مادتھ 

وإنما إلى المبالغ ذات الطبیعة التعویضیة والتي تتمثل في مبالغ التعویض عن حل الرابطة 

  (2).الزوجیة كما في حالة طلاق وبطلان الزواج

علیھ  وتعتبر النفقة التي إمتنع الزوج عن الإنفاق بھا دینا صحیحا في ذمتھ وھذا ما أكدتھ 

 تصبح النفقة دینا مدینا في ذمة الزوج ولا ینقضي إلا بدفع"...لیا في قرارھا المحكمة الع

التجھیز  (4)وتعتبر النفقة من الدیون الممتازة تأتي بعد مصاریف (3)".المبالغ المقررة قانونا

  .من قانون الأسرة 180والدفن وھذا ما نصت علیھ المادة 

                                                             
امعیــة، ، الجــزء الأول، دیــوان المطبــوعات الج)أحكام الزواج(العربي بلحاج، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري  (2)

 .346.، ص2010الجزائر، الطبعة  السادسة، 
  .بالنسخة الفرنسیة من قانون الأسرة331انظر المادة  (3)

  

المقتبس عن أحسیــن بوسقیعة، المرجــع  366196الملف  2006-07- 26قرار المحكمة العلیا المؤرخ في (1)

  .177.السابــق،ص
  .211.،ص2010محمود لنكار، المرجع السابق،  (2)
  .282.،ص2، العدد 1994، المجلة القضائیة، 102538، ملف رقم 23/11/1993المحكمة العلیا غرفة الجنح والمخالفات،  (3)
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  :الزوجة الشخص المستفید من النفقة المتمثلة في: ثانیا

 و عن أداء كامل قیمة النفقة المقررة علیھ"... : من قانون العقوبات 331/01نصت المادة  

عدم  في حالةتقوم الجریمة في حق الزوج یستخلص من نص ھذه المادة أنھ  ..."إلى زوجھ

  .دفع النفقة الغذائیة للزوجةالتزامھ ب

من قانون  74بموجب المادة  لحق في الاستفادة من ھدا ا الحمایة للزوجةوقد وفرت     

التي نصت على أن الزوجة تستحق النفقة أثناء الحیاة الزوجیة إلى غایة یوم  (1)الأسرة

بالنفقة على زوجتھ أثناء الحیاة حیث یلتزم الزوج التصریح بفك أو انحلال الرابطة الزوجیة، 

  (2).الأقلدخول بھا بیت الزوجیة أو من دعیت إلیھ على مت تم  الزوجیة وذلك

یلتزم بالنفقة على زوجتھ أثناء الحیاة الزوجیة بالغذاء والذي یتمثل في الأكل وبدلك الزوج 

مسكنا مناسبا كامل المرافق والأدوات اللازمة لشؤون لھا  والشرب والمسكن وذلك بتوفیر

  (3).المنزل والعلاج المتمثل في نفقة تطبیب الزوجة وثمن علاجھا 

یقدر مبلغ النفقة التي سیصدر بشأنھا الحكم الحالة الاقتصادیة والتي  القاضي عندماویراعي 

استقر وھذا ما  (4)تتمثل في حال الزوج ووضعھ المالي ومستوى الأسعار وحالتھ الاجتماعیة

 على أن تقدیر النفقة أمر موكول لقضاة الموضوع  غیر أنھم": المحكمة العلیا علیھ اجتھاد

  (5)".ملزمین بذكر أسباب تحدیدھا

                                                                                                                                                                                                    
  :یؤخذ من الشركة حسب الترتیب الآتي: "  من قانون الأسرة بقولھا 180نصت المادة  (4)

  .مصاریف التجھیز الدفتر بالقدر المشروع* 

  ..."ي الدیون الثابتة في ذمة المتوف*
تجب نفقة الزوجة على زوجھا بالدخول بھا أو دعوتھا إلیھ ببیتھ مع مراعاة أحكام المواد : "من قانون الأسرة 74نصت المادة  (1)

  ..من ھذا القانون 80و  79و 78
ومة للطباعة ، دار الھ)شرح أحكام الزواج والطلاق بعد التعدیل(عبد العزیز سعد، قانون الأسرة الجدید في ثوبھ الجدید  (2)

  .105.، ص2009والنشر والتوزیع، الجزائر، الطبعة الثانیة، 
  .347.العربي بلحاج، ا لمرجع السابق، ص (3)
، الجزء الاول، دیوان المطبوعات الجامعیة ، )الزواج والطلاق(العربي بلحاج، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري  (4)

  .175.بع، صالجزائر، الطبعة الخامسة، دون سنة الط

المجلة 276760ملف رقم13/03/2002رار المحكمة العلیا ، غرفة الأحوال الشخصیة، الصادربتاریخق
   (5) .274.،ص2004القضائیة،العدد
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من  61كما أن للزوجة الحق في النفقة أثناء فك الرابطة الزوجیة وھذا ما نصت علیھ المــادة 

أن قاضي أول درجة ارتكب : "وھذا ما أكدتھ المحكمة العلیا في قرارھا بقولھا (6)قانون الأسرة
على  یجب خطأ آخر عندما قضي بالطلاق في قضیة الحال دون منح المطلقة نفقة العدة ، لأنھ

المطلقة أن تعتد من كــل طــلاق وبالتــالي فالنفقــة واجبــة على الزوج في قضیة الحال 
  (1)".وعلى الزوجة أن تعتد لأن العدة من النظام العام

مشرع الجزائري على أن للزوجة المعتدة تستحق النفقة في العدة إطلاقا المتعلقة لقد نص ال

،على خلاف (2)ن طلاق رجعي أم معتدة من طلاق بائنالمعتدة م بین بالطلاق دون التفرقة

من طلاق رجعي لھــا الحــق في  جمیع العلماء على أن للزوجة المعتدة اتفقالفقھاء فلقد 

أمــا المعتدة من طلاق بائن فلقــد فرق الفقــھ الإسلامــي بین المعتدة من طــلاق بائن ، النفقــة 

المالكیة المعتدة من طلاق بائن الحق حسب ن وغیر الحامل فالحــامل والمعتدة من الطلاق البائ

المعتدة من فیرون إن  الأحناف ، أماة في النفقة إذا كانت حاملا وھو ما ذھب إلیھ الشافعی

  (3).طلاق بائن الحق في النفقة أما الحنابلة فیرون أن الحق لھا في النفقة حتى ولو كانت حاملا

  :طبیعة الحكم القضائي: ثالثا

الحكم بالمعنى الواسع حیث یشمل الأحكام الصادرة عن الھیئات القضائیة یأخذ مصطلح       

 ،الوطنیة فیشمل الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائیة والأوامر الصادرة عن رئیس المحكمة

الأحكام الصادرة عن ایضا  یشملو كما أنھ یشمل القرارات الصادرة عن المجلس القضائي، 

  (4).ائیة أجنبیة بشرط أن یكون الحكم مھورا بالصیغة التنفیذیةھیئات قض

                                                             
لا تخرج الزوجة المطلقة ولا المتوفي عنھا زوجھا من السكن العائلي ما ": من قانون الأسرة بقولھا 61نصت المادة  ( (6)

  ".ا أو وفاة زوجھا إلا في حالة الفاحشة المبنیة ولھا الحق في النفقة في عدة الطلاقفي عدة طلاقھ دامت
مجلة المحكمة  358348، ملف رقم 2006یولیو  12قرار المحكمة العلیا، الغرفة الأحوال الشخصیة والمواریث، بتاریخ  (1)

  .453، صفحة 2006لسنة  01العلیا، عدد 
، الصفحة 2014شد في قانون الأسرة، دار الھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر سنة المر: لحسین بن شیخ آث ملویا (2)

201.  
  .131العربي بختي، المرجع السابق، الصفحة  (3)
  . 245نبیل صقر، أنظر المرجع السابق، ص  (4)
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یجب أن یكون الحكم القضائي نافذ أي أن یكون الحكم القضائي نھائیا استنفذ جمیع و      

كما یمكن أن یكون الحكم ،  (5).طرق الطعن العادیة المتمثلة في المعارضة والاستئناف

حیث نصت ، (1)من أنھا قابلة للمعارضة والاستئناف القضائي مشمولا بالنقاد المعجل بالرغم

یجوز للقاضي الفصل على وجھ الاستعجال بموجب أمر .." مكرر من قانون الأسرة  57المادة 
الزیارة  على عریضة في جمیع التدابیر المؤقتة و لاسیما المتعلقة منھا بالنفقة و الحضانة و

"... 1990جانفي  23العلیا المؤرخ في  مةوھذا ما أكده قرار صادر عن المحك"  و المسكن
أمر قضائي استعجالي یلزم المتھم بدفع النفقة فإن قضاة المجلس قد خرقوا  ومتى صدور

القانون عندما قضوا بالبراءة لصالحھ بدعوى أنھ لا یوجد حكم أو قرار نھائي في النزاع مما 
  (2)".المنتقد - یتعین رفض وإبطال قرارھم 

یجوز للزوجة رفع دعوى أمام القضاء دلك في قرار اخر بقضائھا بانھ  كما أكدت على    

  (3).المستعجل للمطالبة بنفقة وقتیة لھا ولأبنائھا إلى غایة صدور الحكم في الموضوع

على أن للزوجة الحق بأن  (4)مكرر من قانون الأسرة 57وھذا أیضا ما ذھبت إلیھ المادة    

ایا الاستعجال عن طریق تدبیر مؤقت نظر لما لدعوى النفقة تطالب بالنفقة بإتباع إجراءات قض

  .المؤقتة ذرعا لضرر الزوجة والحفاظ على كرامتھا

الملزم بدفع النفقة للزوجة حسب الأشكال ووفقا القضائي  یجب أن یبلغ المدین بالحكمو     

إذا كان مؤدى ": للشروط القانونیة وھذا ما أكدتھ المحكمة العلیا في قرار صادر عنھا بقولھا
من قانون العقوبات الحكم جزائیا بالحبس والغرامة على كل من امتنع عمدا  331نص المادة 

                                                             
والنشــر والتوزیــع، الجزائر، الطبعة جرائم الإعتداء على الأموال العامة والخاصة، دار الھومة للطباعــة : عبد العزیز سعد (5)

  .179، الصفحة 2012السادسة، 
المنتقــي في الـقضــــاء الجــزائـــي، دار الھومــة للطبـــاعــة والنشــــر والتــوزیــع، الجزائر، دون :   بــن شیــخ آث ملویــا (1)

  .62-61سنة طبع، الصفحة 
، تضمن كتاب أحمد 3، العدد 1992، المجلة القضائیة 59472، ملف رقم 23/01/1990قرار المحكمة العلیان المؤرخ في  (2)

لعور، نبیل صقرك قانون العقوبات نصا وتطبیقا، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة، الجزائر،دون سنة طبع، 

  .204الصفحة 
، 1، مجلــة المحكمــة العلیــــا،العدد 333042م ، ملف رق19/01/2005قرارالمحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة  (3)

  .321.،ص 2005
  .58.حمزة سلام ن الدعاوي الاستعجالیة ، دار الھومة للطباعة و النشر و التوزیع ، دون سنة الطبع،ص (4)
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بھ ولمدة تجاوز الشھرین عن دفع النفقة المحكوم بھا علیھ قضاء لصالح من حكم لھا 
للمتابعة الجزائیة بھذا الجزم أن یكون المحكوم علیھ قد بلغ وفقا للقانون بالحكم  یشترط

  (1)".لقضائي بالنفقة وإن القضاء بخلاف ذلك یعد خطأ في تطبیق القانونا

  الفرع الثاني

  الامتناع عن أداء النفقة لمدة شھرین

السالفة الذكر ، نجد انھا تشترط ایضا من قانون العقوبات   331/01بالرجوع إلى المادة      

والتي تتمثل في مبلغ  قضاء المقررة الجریمة أن یمتنع الزوج المدین عن تسدید قیمة النفقةلقیام 

  (2).الدین المحدد في منطوق الحكم

الامتناع في ھذه الجریمة ھو الامتناع الكلي أي أن الزوج المدین یمتنع كلیا بدفع بویقصد      

مبلغ الدین كاملا للزوجة الدائنة وأیضا الامتناع الجزئي أي إن الزوج المدین یقوم بوفاء جــزء 

سلوك الزوج المدین في ھذه وبداك یعتبر  .زوجة الدائنة دون الجزء الآخر المتبقيمن الدین لل

  .یتمثل في امتناعھ عن دفع النفقة المحكوم بھا لصالح الزوجة الدائنة اسلبی االجریمة سلوك

دعاء الزوج أنھ سدد للغیر النفقة من أجل رعایة الطفل أو أنھ وھب لزوجتھ عقارا فإن إن إ    

  (3).فیھ من سداد النفقة الغذائیة للزوجة وأیضا لا یعفیھ من قیام الجریمة في حقھھذا لا یع

كما أن المبلغ المحكوم بھ على الزوج الدعي علیھ یجب أن یكون مخصصا لإعالــة الزوجة     

 (4) أو مخصصا للإنفاق علیھا بحیث تضمنھا منطوق الحكم بكل دقة ووضوح

 

 

                                                             
، 1، العدد 1987، نشــرة القضــاة سنــة 23000، ملــف رقــم 01/06/1982قرار صادر عن المحكمة العلیا المــؤرخ في  (1)

  .205تضمنھ كتاب أحمد لعور ونبیل صقر، المرجع السابق، الصفحة 
  .214. محمود لنكار، المرحع السابق ،  ص  (2)
  .63. المنتقي في القضاء الجزائي، المرجع السابق، ص : لحسین بن شیخ آث ملویا (3)
  .41. بق،  ص الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السا: عبد العزیز سعد (4)
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كأن یكون موضوع : ھ لا یتعلق بإعالة الزوجة أو بالنفقة مثلاأما إذا كان المبلغ المحكوم ب

وم ــة لا تقــففي ھذه الحال (1)الحكم سداد دین علیھ نحو زوجتھ أو أن یكون قیمة مؤخر الصداق

قضاء  ة في حق الزوج المدین لأن الحكم لیس منطوقة النفقة الغذائیة المقررة للزوجةــالجریم

  .لأسرة فبتالي لا تقوم الجریمة في حق الزوجبحكم القانون ولا لإعالة ا

تعتبر جریمة عدم تسدید النفقة المقررة بحكم قضائي من الجرائم المستمرة حیث أنھا تظل     

، وھذا (2)قائمة في حق الزوج المدین إلى حین تسدید المبالغ المحكوم بھا علیھ لصالح زوجتھ

إن جرم الإھمال العائلي جنحة مستمرة : "اما ذھبت إلیھ المحكمة العلیا في قراراھا بقولھ
وعلیھ إن المتھم تماطل عن دفع النفقة المحكوم بھا علیھ لصالح زوجتھ وأولاده لھذا فإن 

  (3)".التھمة تبقى مستمرة علیھ إلى التخلص التام من دفع المبالغ التي علیھ

 ا نصت علیھ المادةیجب أن یكون الامتناع عن دفع النفقة لأكثر من الشھرین وھذا مو     

فیما یتعلق بكیفیة تحدید مــدة تساؤل  ولكن یثور.السلفة الدكر  من قانون العقوبات 331/01

  .الشھریــن سواء مــن حیث تحدیــد بدایتھــا؟ أو من حیث نھایتھا؟

ینفذ الحكم القضائي الذي یقضي بدفع النفقة اختیارا وفي  لأصل أن الزوج المحكوم علیھا    

وما  406لجریمة الزوج امتنع عن تنفیذ الحكم القضائي السابق المبلغ إلیھ طبقا للمادة ھذه ا

في ھذه الحالة ھو التبلیغ ویقصد بالتبلیغ    (4قانون الإجراءات المدنیة والإداریة یلیھا من 

من قانون  612یوما وھذا ما نصت علیھ المادة  15الجبري للتكلیف بالوفاء والذي مدتھ 

ویتم ھذا التبلیغ عن طریق محضر قضائي الذي یقوم بتبلیغ  (5)ت المدنیة والإداریةالإجراءا

یبدأ سریانھا من تاریخ التي  یوما و 15المدین تبلیغا رسمیا یكلفھ فیھ بسداد الدین في مھلة 
                                                             

  .180. عبد العزیز سعد،جرائم الإعتداء على الأموال العامة والخاصة، المرجع السابق، ص  (1)
  . 13. أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  (2)
 1، العدد 1987، نشرة القضاة، سنة 23000، ملف رقم 01/06/1982قرار صادر عن المحكمة العلیا المؤرخ في تاریخ  (3)

  .250. نبیل صقر، المرجع السابق، ص مقتبس عن 
م المتضمن قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة،  2008فبرایر  24ه الموافق  1429سفر  18المؤرخ في  09/ 08قانون  (4

ق ه المواف 1429ربیع الثاني عام  17، الصادر بتاریخ 21الجریدة الرسیمة الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 
  . 2. م ، ص  2008افریل  23
یجب ان یسبق التنفید الجبري التبلیغ الرسمي لسند التنفیدي و .. " من الاجراءات المدنیة و الاداریة  612تنص المادة  (5)

للمزید من التفصیل انظر عبد السلام "  یوما) 15(خمس عشر  تكلیف المنفد علیھ بالوفاء،لمتضمنھ السند التنفیدي في اجل
،  2012، قانون الاجراءات المدنیة الجدید،موفن للنشر المؤسسة الوطنیة للفنون المطبیعیة الجزائر ، الطبع الثالثة ،  دیب=

  )و ما یلیھا  . 132.ص 
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تبلیغ الزوج المحكوم علیھ بھذا الحكم القضائي وعلیھ مدة حساب بدایة الشھرین ھي من یوم 

  .یوما 15ة انقضاء مھل

الشھرین فھل تتحدد من تــاریخ تقدیــم الشكــوى؟ أم من تــاریخ ولكن متى تنقضي مدة    

في القضاء الجزائري لم یعثر على أي موقف أما في القضاء الفرنسي فإنھ أخذ . المتابعــة؟

 بعین الاعتبار على أن مدة انقضاء مھلة الشھرین تسري من تاریخ الشكوى ولیس من تاریخ

المتابعة غیر أنھ تراجع عن ھذا الموقف ثم استقر قضائیا على أن مدة الشھرین تنقضي من 

تاریخ المتابعة أي من تاریخ تحریك الدعوى العمومیة من النیابــة العامــة ولیس من تاریخ 

  (1).تقدیم الشكوى من طرف الزوجة المضرورة

تسدید المدین كجدات وعناصر جدیدة قد یطرأ على انقضاء مھلة الشھرین مستونشیر الى انھ 

للنفقة كاملة بعد انقضاء الأجل ففي ھذه الحالة لا تسقــط الجریمــة وتبقى قائمــة في حق 

لما كان الثابت في قضیة الحال : "الــزوج وھــذا ما ذھبت إلیھ المحكمة العلیا في قراھا بقولھا
لعقوبات تطبیقا سلبیا لما لاحظوا من قانون ا 331أن قضاة الموضوع طبقوا مقتضى المادة 

أن المتھم دفع النفقة بعد انقضاء المدة القانونیة المحددة في المادة المذكورة واعترافھ 
ومتى . الصعبة بمطالبة وعدم تسدیده لافتقاره على الوفاء بالتزامھ نتیجة ظروفھ الاجتماعیة

غاء النفقة كما لو صدر صدور حكم قضائي یترتب علیھ إل(2)".كذلك استوجبت رفض الطعن

حكم یقضي بإبطال الزواج، تنازل المستفید عن النفقة أو الصلح بین الزوجین ففي ھذه الحالة 

  (3).ھذه العناصر الجدیدة لا أثر لھا وتبقى الجریمة قائمة في حق الزوج

  الفرع الثالث

  القصد الجنائي

                                                             
  .215.محمدو لنكار، مرحع السابق ، ص (1)
 2، العدد 1995ة، سنة ، المجلة القضائی124384، ملف رقم 16/04/1995قرار صادر عن المحكمة العلیا، المؤرخ في  (2)

  .204.أحمد لعور ونبیل صقر، ص: مقتبس عن
  .184.أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص (3)
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إن وبذلك نلاحظ ..."ع عمداكل من إمتن"...:من قانون العقوبات 331/01نصت المادة      

توفر التي تقتضي العمدیة  من الجرائمھیا جریمة عدم تسدید النفقة المقررة بحكم قضائي 

دفع ن عالدي یتجھ ارادتھ الى الامتناع  القصد الجنائي والذي یتمثل في سوء نیة الزوج المدین

بالحكم تبلیغا صحیحا  شھرین بالرغم من تبلیغھتتجاوز ال النفقة المقررة لصالح زوجتھ لمدة

  (1).وفق الإجراءات القانونیة المنصوص علیھا في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید

خطأ في شكلیة الحكم : أما إذا كان الدفع للامتناع عن دفع النفقة لعذر شرعي مقبول مثلا     

متھم ولا یعاقب لأن نیة العمد ، ففي ھذه الحالة لا یدان ال(3)، أو قوة قاھرة أو جنون(2)القضائي

  .غیر متوفرة لدى المتھم

لا یقع على النیابة العامة إثبات سوء النیة المفترض وإنما یقع عبء الإثبات على المتھم      

فھو ملزم بإثبات براءتھ على أساس أنھ كان حسن النیة وذلك عن طریق إثباتھ أنھ كان 

كأن : ن یرتكب لأي خطأ أو إھمال أو تعاون مثلالأسباب خارجة عن إرادتھ ودون أ (4)معسرا

یكون إعساره ناتج عن مرض أو تسریحھ عن عمل لإفلاس المؤسسة التي یعمل بھا أو ثــم 

  (5).حلھــا أو ثم تقلیص عدد عمالھا

فإنھ لا یقبل بأن یكون عذرا مقبولا أو مبررا لعد تسدید  میسورا أما إذا كان الإعسار      

أن یكون المتھم محل تسویة قضائیة وثبت أن لدیھ الموارد ما یكفي لتسدید النفقة ك: النفقة مثلا

الكاملة أو بادعائھ انھ لا یملك موارد في الوقت یملك سیارة فخمة و یتنقل في الطائرة لممارسة 

وأیضا الإعسار الناتج عن سوء السلوك والكســل الذي یشكــل في حد ذاتھ  (1)حق زیارة أولاده

من المدین لا یمكن التسامح معھ بشأنھ وأیضا السكر فھو خطأ المدین لأن المدین ینفق  تھاونا

                                                             
  .185لحسین بوسقیعة، المرجع السابق،  ص  (1)
  .39عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق ،  ص  (2)
  .169محمد بن وارث، المرجع السابق، ص  (3)
  .182الجرائم الاعتداء على الأموال العامة والخاصة، المرجع السابق، ص : عبد العزیز سعد (4)
  .67المنتقي في القضاء الجزائي، المرجع السابق، ص : لحسین بن شیخ آث ملویا (5)
  .185لحسین بوسقیعة، المرجع السابق، ص  (1)
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من قانون  331الأموال في السكر بدلا من الوفاء بمبالغ النفقة وھذا ما نصت علیھ المادة 

  (2)).2(العقوبات في الفقرة 

  المطلب الثالث

  المتابعة والعقوبة في جرائم إھمال الزوجة

ات المتعلقة بحمایة الاسرة و المحافظة على سمعة افرادھا ترك المشرع في نظرا لاعتبار

الجرائم اھمال الزوجة بتحریك الدعوى العمومیة الى الطرف المتضرر نفسھ التي ھي الزوجة 

فلھا الحق في ان تطالب بالسیر لمعاقبة الفاعل او التنازل عن دلك و ھدا ما سوف یتم التطرق 

  :الیھ بالتفصیل الاتي 

  .القیود الواردة على إجراء المتابعة المتعلقة بجرائم إھمال الزوجة: الفرع الأول

  .العقوبة جرائم إھمال الزوجة: الفرع الثاني

 

 

 

 

 

  الفرع الأول

  القیود الواردة على إجراء المتابعة المتعلقة بجرائم إھمال الزوجة

                                                             
لا یعتبر الإعسار الناتج عن الإعتیاد على سوء السلوك "... : قولھاب) 2(من قانون العقوبات في الفقرة  331نصت المادة  (2)

  ".أو الكسل أو السكر عذرا مقبولا من المدین في آیة حالة من الأحوال
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ت النیابة العامة وھذا ما الأصل أن تحریك الدعوى العمومیة من اختصاصات وسلطا       

غیر أن ھناك بعض الجرائم تتم  (1)نصت علیھ المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائیة

إجراءات المتابعة فیھا بتحریك الدعوى العمومیة من طرف الشخص المضرور وذلك عن 

نصت علیھ ومن ھذه الجرائم جریمــة التخلـي عن الزوجــة الحامــل وھــذا ما .طریق الشكوى

من ھذه المــادة فلا تتخــذ إجراءات  2و 1وفي الحالتین : "من قانون العقوبات 330المادة 
  ".المتابعــة إلا بناء على شكوى الزوج المتروك

مة التخلي عن الزوجة وطبقا لھذه المادة لا یجوز تحریك الدعوى لعمومیة في جری      

المتمثل  ویترتب على القید تضررة الحامل الم شكوى من طرف الزوجة على  بناءالحامل إلا 

  :في الشكوى لتحریك الدعوى العمومیة الآثار التالیة

  إذا قامت النیابة العامة بتحریك الدعوى العمومیة قبل تقدیم الشكوى من الزوجة

 .یكون باطلا بطلانا مطلقاتقوم بھ الحامل المتضررة فإن كل إجراء 

 یك الدعوى العمومیة قبل تقدیم الشكوى بحیث باشرت إذا قامت النیابة العامة بتحر

الدعوى أمام المحكمة مباشرة ففي ھذه الحالة إجراءات مباشرة الدعوى إجراءات 

 (2).مخالفة للقانون وبالتالي تحكم المحكمة ببطلان الإجراءات وبعدم قبول الدعوى

 

 

 

 تتخذ جمیع  بعد تقدیم الشكوى من طرف الزوجة المضرورة فإن النیابة العامة

إجراءات التحقیق وفقا لتقدیرھا فلھا أن تصدر أمرا بحفظ الملف أو بعدم وجود وجھ 

 (1).لإقامة الدعوى إذا رأت ألا محل للسیر في الدعوى

                                                             
الدعوى العمومیة لتطبیق العقوبات یحركھا ویباشرھا رجال ": تنص المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائیة بقولھا (1)

ون المعھود إلیھم بھا یقتضي القانون كما یجوز أیضا للطرف المضرور أ یحرك ھذه الدعوى طبقا القضاء أو الموظف
  ".للشروط المحددة في ھذا القانون

  .97الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المرجع السابق،  ص : عبد العزیز سعد (2)
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جریمة عدم تسدید النفقة المقررة للزوجة بحكم قضائي فإن إجراء المتابعة لتحریك بالنسبة لأما 

اختصاص حیث یعود لجریمة لا تخضع إلى قید الشكوى الدعوى العمومیة المتعلقة بھذه ا

لنیابة العامة و دلك عن طریق طلب یتقدم بھ وكیل  ھذه الجریمةفي تحریك الدعوى العمومیة 

  الجمھوریة الى قاضي التحقیق یتضمن فتح تحقیق حول ھده الجریمة 

  :دلة التالیةویتم إثبات جریمة الامتناع عن تسدید النفقة المقررة للزوجة بتوافر الأ

 إذا امتنع الزوج عن تنفیذ النفقة المقررة للزوجة قانونا فإنھا تلجــأ إلى  (2)الحكم القضائي

القضاء من أجل استصدار حكم یقضي بإلزام الزوج بدفع النفقة المقررة للزوجة حیث 

یعتبر ھذا الحكم القضائي وسیلة من وسائل إثبات الامتناع عن دفع النفقة وذلك عن 

نسخة من ھذا الحكم بشرط أن یكون الحكم حائز بقوة الشيء المقضي وقابلا  طریق

 .للتنفیذ

 (3)وجود محضر قضائي الذي یثبت أنھ تم تبلیغ ھذا الحكم القضائي تبلیغــا رسمیــا 

یومــا ویبــدأ سریانھــا من  15وفي المھلة المحددة للتنفیــذ الرضائي والتي تتمثــل في 

 .المدین بھذا الحكم تاریخ تبلیغ الزوج

  وجود محضر قضائي الذي یحرره المحضر القضائي والذي یتمثل في محضر الامتناع

 (4).عن دفع النفقة والذي یقضي بتسدید النفقة المقررة للزوجة

  انقضاء مھلة الشھرین دون أن یدفع الزوج المدین المبالغ المقررة للزوجة وعلیھ متى

اص أي دلیل منھا ففي ھذه الحالــة تقــوم الجریمــة في توافرت كل ھذه الأدلة دون انتق

 .كم قانون العقوبات 331حق الزوج ویدان بالجریمة المعاقب علیھا في المادة 

عن طریق طلب یتقدم بھ وكیل الجمھوریة إلى قاضي الدعوى العمومیة النیابة العامة  كتحر

  .التحقیق یتضمن فتح تحقیق حول ھذه الجریمة

                                                                                                                                                                                                    
  .292محمود لنكار ، المرجع السابق ،  ص  (1)
  .183لجرائم الإعتداء على الأموال العامة والخاصة، المرجع السابق، ص عبد العزیز سعد، ا (2)
بوزیان عبد الباقي، الحمایة الجنائیة للرابطة الأسریة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم  (3)

  .178ص  ،2009/2010الجنائیة وعلم الإجرام، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
  .169محمد بن وارث، المرجع السابق، ص  (4)
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فان المجني  في بعض الجرائم الأسریةان تقدیم الشكوى قید تحریك الدعوة العمومیة إذا ك     

ابط الأسریة وحمایة أفراد الأسرة منھا حافظة على الرویھ حق الصفح على الجاني قصد المعل

من قانون العقوبات في فقرتھا الأخیرة  330المادة جریمة التخلي عن الزوجة  حیث نصت 

یستخلص من نص ھذه المادة أن وبدلك " الضحیةحدا للمتابعة الجزائیةصفح ویضع : "بقولھا

للزوجة حق التنازل عن الشكوى التي تقدمت بھــا ضـد الزوج مــا یترتــب على ذلك انقضاء 

  .الدعوى العمومیة

 المشرع الجزائري لم یعلقفنجد ان جریمة عدم تسدید النفقة المقررة بحكم قضائي بنسبة ل أما

   إلا أنھ أقر حق الصفح في فقرتھا الاخیرة على قید الشكوى عوة العمومیة بشأنھا تحریك الد

 ویضع صفح الضحیة بعد دفع": من قانون العقوبات بقولھا 331وھذا ما نصت علیھ المادة 

في تنقضي الدعوة العمومیة وطبقا لھذه المادة حتى  "المبالغ المستحقة حدا للمتابعة الجزائیة

  :توافر الشروط التالیةحق الزوج یجب 

أن تكون الدعوى العمومیة قد حركت فعلا سواء كانت الدعوى العمومیة على مستوى * 

  (1).التحقیق أو على مستوى المحكمة

  .صفح الزوجة للضحیة للزوج الجاني* 

دفع الزوج المبالغ المستحقة كاملة المحكوم بھا إلى الزوجة الدائنة، ویترتب عن الصفح آثار * 

  :ل في الآتيتتمث

إذا حصل الصفح أي تنازل الضحیة الزوجة عن الشكوى قبل صدور الحكم النھائي فإن / 

الدعوى العمومیة تنقضي أما إذا حصل التنازل عن الشكــوى بعــد صدور الحكــم النھائي ففي 

 ویترتب على ذلك عدم انقضاء الدعوى العمومیة (1)ھذه الحالة لا یوقف تنفیذ الحكم النھائي

  .وبالتالي إدانة المتھم بالعقوبة

                                                             
  .68المنتقي في القضاء الجزائي، المرجع السابق، ص : لحسین بن شیخ آت ملویا (1)
مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة، دار الھومة للطباعة والنشر والتوزیــع، الجزائر، الطبعة التاسعة،  ،محمد حزیط (1)

  .15، ص 2014
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یعتبر الصفح أو التنازل من طرف المجني علیھ الزوجة عن الشكوى ضد الجاني الزوج / 

من قانون  6بسبب من أسباب الخاصة لانقضاء الدعوى العمومیة وھذا ما نصت علیھ المادة 

  .في آیة مرحلة كانت فیھا الدعوى العمومیة (2)الإجراءات الجزائیة

رور من الجریمة لھ الحق في طلب التعویض عما أصابھ من ضرر أمام المحكمة المدنیة المض

  .طیلة مدة الشھرین إلا إذا تنازل عن الدعوى المدنیة مع الدعوى الجزائیة

  (3).عدم إدانة المتھم بحیث لا تقوم الجریمة في حقھ والإفراج عنھ إذا كان محبوسا/ 

مواد الجزائیة المحكمة المختصة إقلیمیا أو محلیا للنظر في الأصل في النشیر الى انھ ادا كان 

النزاع ھي المحكمة التي یقع دائرة اختصاصھا في مكان ارتكاب الجریمة أو التي یقع 

مكــان محــل القبض علیھــم وھــذا ما إقامة أحد المتھمین أو شركائھم و اختصاصھا في مكان 

  (4).اءات الجزائیةمن قانون الإجر 329/01 نصت علیھ المادة

بالنسبة لجریمة الامتناع عن دفع النفقة  خرج عن ھذه القاعدة العامة ورتب علیھا استثناء

أو محل اقامتھا موطن المقررة للزوجة حیث منح الاختصاص الاقلیمي أیضا للمحكمة محل 

من  331المادة  ھدا ما نصت علیھالنفقــة وھي الزوجة الدائنــة وقبض  الشخص المقرر لھ

  (1)).3(قانون العقوبات في الفقرة 

  الفرع الثاني

   جرائم إھمال الزوجةالمقررة ل عقوبةال

                                                             
تنقضي الدعوى العمومیة في حالة سحب الشكوى إذا كانت ھذه : "من قانون الإجراءات الجزائیة بقولھا 6المادة  نصت (2)

  ".شرطا لازما للمتابعة
  .68المنتقى في القضاء الجزائي، المرجع السابق، ص  ،لحسین بن شیخ آت ملویا (3)
بالنظر في الجنحة المحكمة محل الجریمة أو محل إقامة تختص محلیا : "من قانون الإجراءات بقولھا 329نصت المادة  (4)

  ".أحد المتھمین أو شركائھم أو محل القبض علیھم ولو كان ھذا القبض قد وقع لسبب آخر
  

 329و 40و 37دون الإخلال بتطبیق المــواد "أو: من قانون العقوبات الجزائري في فقرتھ الثالثة بقولھ 331نصت المادة  (1)
الشخص  راءات الجزائیة تختص أیضا بالحكم في الجنح المذكورة في ھذه المادة، محكمة موطن محل إقامةمن قانون الإج

  ".النفقة أو المنتقع بالمعونة المقرر لھ قبض
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) 1(إلى سنة ) 2(یعاقب بالحبس من شھرین ": من قانون العقوبات  330/01 ص المادةتن
  ... .دج100.000دج إلى 25.000وبغرامة مالیة من 

زوجتھ مع علمھ أنھا حامل وذلك  عن) 2(الزوج الذي یتخلى عمدا ولمدة تتجاوز شھرین 
  "لغیر سبب جدي

أشھر ) 6(یعاقب بالحبس ستة : "من قانون العقوبات في الفقرة الأولى  331المادة تنص و
دج كل من إمتنع عمدا ولمدة 300.000دج إلى 50.000وبغرامة من ) 3(إلى ثلاث سنوات 
أسرتھ وعن أداء كامل قیمة عن تقدیم المبالغ المقررة قضاء لإعالة ) 2(تتجاوز الشھرین 

 النفقة المقررة علیھ إلى زوجھ او اصولھ او فروعھ وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامھ

  (2).عقوبة أصلیةیتعرض الى لزوج ھاتین المادتین ان اویستخلص من ."بدفع نفقة إلیھم

نة الحبس من شھرین إلى سفي جریمة التخلي عن الزوجة الحامل بنسبة لالعقوبة الأصلیة 

لجریمة  بنسبة  العقوبة الأصلیةفي حین تتمثل  .دج100.000إلى  25.000وبغرامة مالیة من 

الحبس من ستة أشھر إلى ثلاث سنوات سدید النفقة المقررة بحكم قضائي لزوجتي في عدم ت

  .دج300.000دج إلى 50.000وبغرامة مالیة من 

بة تكمیلیة و التي ھي عقوبة التي لا ویجوز الحكم بالإضافة الى العقوبة الاصلیة بعقو      

یمكنالحكم بھا مستقلة عن عقوبة أصلیة إلا في الحالات التي ینص علیھا القانون صراحة و قد 

نصت تكون إجباریة أو إختیاریة ھذا ما تنص علیھ المادة الرابعة من قانون العقوباتو ھذا ما 

لحكم علاوة على ذلك على كل من ویجوز ا": من قانون العقوبات بقولھا 332المادة علیھ 
بالحرمــان من  331و 330قضي علیــھ بإحــدى الجنــح المنصوص علیھــا في المادتیــن 

الأقــل إلى خمس سنــوات  من ھذا القانــون مـن ستــة على 14الحقوق الواردة في المادة 
على الزوج الجاني في نستنتج من خلال نص ھده المادة انھ یجوز للقاضي الحكم  ".على الأكثر

جریمة التخلي عن الزوجة الحامل و جریمة الامتناع عن دفع النفقة للزوجة بعقوبة تكمیلیة 

تتمثل في الحرمان من ممارسة حق او اكثر من الحقوق الوطنیة و تتمثل مدة الحرمان من 
                                                             

وھي تلك العقوبة التي یمكن الحكم بھا مستقلات دون أن تقترن بھا عقوبة أو أخرى ، وھدا ما تنص علیھ : العقوبة الأصلیة (2)

          الرابعة من قانون العقوبات    المادة
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سنوات كحد اقصى و یبدأ ) 05(كحد ادنى و في خمس) 01(ممارسة ھده الحقوق في سنة 

من  14سیران ھده المدة من یوم انقضاء العقوبة السالبة للحریة و ھدا ما نصت علیھ المدة 

  قانون العقوبات 

منع الزوج من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنیة ومدة الحرمان من   تتمثل في      

م سنوات ویبدأ سریان ھذه المدة من یو 5ممارسة ھذه الحقوق كحد أدنى سنة وكحد أقصى 

  .انقضاء العقوبة السالبة للحریة أو الإفراج عن محكوم علیھ

وتتمثل الحقوق التي یمنع على الزوج ممارستھا في الحرمان من حق الانتخاب او الترشح او 

حمل السلاح العــزل أو الإقصاء من جمیع الوظائف والمناصب العمومیة التي لھا علاقة 

 یتمثل الحرمان: "بقولھا .من قانون العقوبات 1ررمك 9بالجریمة وھذا ما نصت علیھ المادة 

  : من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة في
 العزل أو الاقتصاء من جمیع الوظائف والمناصب العمومیة التي لھا علاقة بالجریمة. 

 الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام. 

  ،أو خبیرا، أو شاھدا على أي عقد أو شاھد أمام عدم الأھلیة لأن یكون مساعد محلفا
 .القضاء إلا على سبیل الاستدلال

  الحرمان من الحق في حمل الأسلحة، وفي التدریس، وفي إدارة مدرسة، أو الخدمة في
 .مؤسسة للتعلیم بوصفھ أستاذا أو مدرسا أو مراقبا

 عدم الأھلیة أن یكون وصیا أو قیما. 

  بعضھاسقوط حقوق الولایة كلھا أو."  
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  المبحث الثاني

  اجریمة الزن

خلال إخلاص من من الواجبات المشتركة بین الزوجین حصانة العلاقة الزوجیة و ذلك        

فالشریعة الإسلامیة تعاقب عقابا شدیدا عن فعل الزنا سواء كان الزاني ،لھذه العلاقة جین الزو

ة أو غیر متزوجة سواء تم ھذا الفعل أو غیر متزوجا ، أو المرأة الزانیة متزوجمتزوجا رجلا 

انیَِةُ : " تعالى  لقولھ (1)الزوجیة في إطار العلاقة الزوجیة أو خارج إطار العلاقة  الإجرامي الزَّ

 ِ فَةٌ فِي دِینِ اللهَّ ھِمَا رَأْ ِ ْخُذْكُم ب نْھُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأ َّ وَاحِدٍ مِّ انِي فَاجْلدُِوا كُل كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ إن ْوَالزَّ

نَ الْمُؤْمِنیِنَ  ِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَلْیَشْھَدْ عَذَابَھُمَا طَائِفَةٌ مِّ َّͿا ِ   .((2)"ب

التشریع المصري من كفعل الزنا في إطار العلاقة الزوجیة فتجرم أما القوانین الوضعیة        

موقف المشرع الجزائري عن  لفإننا نتساء لذلكو .من قانون العقوبات 377إلى  273المادة 

  ؟الزنا ؟ و ماھي أركان جریمة الزنا لمن حیث تجریم فع

لمعرفة موقف المشرع الجزائري من حیث تجریم فعل الزنا فإننا سوف نتطرق إلى ذلك        

  : في المطلبین التالیین 

 .قیام جریمة الزنا طشرو: المطلب الأول

  .جریمة الزناوالعقوبة في  ةالمتابع :المطلب الثاني

  

  

  

                                                             
  .146.مراد بن عودة حسكر،المرجع السابق ، ص (1)
  .2سورة النور،الآیة (2)
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  المطلب الأول

  شروط قیام جریمة الزنا

 واجبالتشریعات العربیة وفر الحمایة الجزائیة لإن المشرع الجزائري كغیره من        

ت بقولھ   قانون العقوبا من3و2و1/ 339فعل الزنا في المادةبتجریم الزوجي و ذلك الإخلاص 

  .جریمة الزنا ارتكابھامتزوجة ثبت  ةامرأبالحبس من سنة إلى سنتین على كل  ىقضی:"

  .یعلم أنھا متزوجة  امرأةجریمة الزنا مع  ارتكبو تطبق العقوبة ذاتھا على كل من 

ذاتھا ة العقوب قو یعاقب الزوج الذي یرتكب جریمة الزنا بالحبس من سنة إلى سنتین و تطب
  ."على شریكتھ 

العلاقة الجنسیة إذا ارتكبت من م رّ قد ج المشرع الجزائرين ّأبالمادة  یستخلص من ھذه       

بتوافر مجموعة من الاركان التي تناولناھا في جیة و ذلك متزوج خارج إطارالعلاقة الزو

  : الفروع التالیة

  .حصول الاتصال الجنسي غیر المشروع: الفرع الأول 

  .قیام العلاقة الزوجیة: الفرع الثاني 

  .ي القصد الجنائ: الفرع الثالث 

  الأول الفرع

  الاتصال الجنسي غیر المشروع حصول

الرجل إیلاج عضو بإتیان الطبیعي و ذلك جنسي بالطریق  یقصد بذلك حصول اتصال       

لفقھ الإسلامي في وذلك خارج إطار العلاقة الزوجیة  ولقد اختلف ا.)(1)تذكیره في عضو الأنثى

                                                             
  .16.، ص 1993أحمد خلیل ، جرائم الزنا ، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ، (1)
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 و البعض،یة نفذھب إلیھ الح فالبعض یقصر محل الوطء على القبل فقط و ھو ما،الوطءمحل 

  .(1)ابلةالحنو  أیضا و ھو ما ذھب إلیھ المالكیة من الفقھ یمده إلى الدبرخر الآ

الصلة الجنسیة أو الاتصال الجنسي في جریمة الزنا برضا من المرأة الزانیة وتكون      

ط في النشاھما رضا المرأة دورا مسالمتزوجة نظرا لما  سواء كانت متزوجة أو غیر

أو غیر  اأي الرجل سواء كان متزوج و برضا الطرف الآخر (2)الإجرامي في جریمة الزنا

یجب أن یتم الوطء . اغتصابالرضا تغیر وصف الجریمة من زنا إلى  انعدمحیث إذا ،متزوج 

غیر المشروع بین جنسین مختلفین ،و بالتالي إذا تم اتصال جنسي بین شخصین من نفس 

یسمى  جل وھو ما یسمى باللواط، أو بین أنثى و أنثى وھو ماالجنس أي بین رجل و ر

  .تقوم جریمة الزنا لا ھذه الحالاتفي ف (3)بالمساحقة

ن مقدمات الزنا التي تؤدي إلیھا كالتقبیل و العناق و غیرھا من أعمال الفاحشة و إ     

أكده القضاء  ام و ھذا، ((4)جریمة الزناللا تشكل نشاطا إجرامیا ة للحیاء الأعمال المنافی

 عضوبإیلاج  تتم إلا بالمواقعة الجنسیة أي جریمة الزنا لاإن ّ ": المصري في حكمھ بقولھ

ص حیثیات القضیة في أن فتاة بكرا تبلغ من خو تتل ،"تذكیر الرجل في عضو تأنیث المرأة 

ا غیر أن أھلھ) أي عشیقھا ( سنة كانت ترید الزواج من رجل آخر  18العمر أكثر من 

مع عشیقھا على أن یفض  ،فاتفقتلا تھواه آخر قرانھا مع رجل قد عارضوا ذلك و أجبروھا بع

قیام جریمة  یوجب ماو لم تر المحكمة في مثل ھذا الفعل ،و ما حدث فعلا وھ بكارتھا بأصبعھ

                                                                           .                                       (5)زناال براءة المتھم من جریمةبالزنا فقضت المحكمة 

لرجل بالمرأة دو نھما في ا كاختلاءقد تكون الأفعال السابقة على الزنا قرینة على وقوعھ        

الغرفة أو د فتح  في مكان واحد عنسراویلھما غلقھا لمدة طویلة و ضبط وحجرة واحدة 
                                                             

، أكادیمیة  نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، )قارنةدراسة م(محمود أحمد طھ محمود ، الحمایة الجنائیة للعلاقة  الزوجیة  (1)
  .21.،ص2002الریاض ، الطبعة الأولى ، 

فخري عبد الرزاق الحدیثي و خالد حمیدي الزعبي ، الجرائم الواقعة على الأشخاص ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان  (2)
  .192.،ص  2009، الطبعة الأولى ، 

  .25.، ص2010لزنا ، دار التنویر ، الطبعة الأولى ، فتیحة حبریح ، جریمة ا (3)
  .24.محمود أحمد طھ محمود ، المرجع السابق ، ص (4)
  .15.أحمد خلیل ، المرجع السابق ، ص (5)
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ففي ھذه الحالة لیست أفعال الزنا معاقب علیھا و إنما تصلح قرینة على ،ھا مفاجأتھ یعانق

  .(1)حصول الزنا

باعتبارھا جنحة لم یرد الشروع في جریمة الزنا  على الجزائري المشرع ولا یعاقب       

التي نصت على أنھ في (2)ت قانون العقوبا من  31المادة نص بخصوصھا،وھذا ما یستنتج من 

إن ھذا الشروع جنحة ، فوجود نص قانوني یعاقب على الشروع في جریمة وصفھا حالة عدم 

فانھ لا یعاقب نص قانوني  صددهبالشروع في جریمة الزنا لا یوجد ،ونظرا لأنّ لا یعاقب علیھ

بین الزوجة و وبین الزوج و المرأة غیر زوجتھ أو إنما یشترط الاتصال الجنسي الكامل  علیھ

یام جریمة الزنا في حق الزوج الزاني یجب أن یكون ھناك وطء غیر لق(3)ھارجل غیر زوج

الذي یكون بین أحد الزوجین و شخص أجنبي عن ھذه و،مشرع أثناء قیام العلاقة الزوجیة 

  .          ةالعلاق

  يالفرع الثان

  قیام العلاقة الزوجیة

 كل...حبس بال ىیقض..." :قانون العقوبات السالف ذكرھا من339نصت المادةلقد    

  .ثبت ارتكابھا جریمة الزنا  متزوجة...امرأة

نستنتج من خلال ھذه المادة أنھ لا في قیام . ..."یعاقب الزوج الذي یرتكب جریمة الزنا  و...  

ذمة    بتوافر الصفة الزوجیة في الجاني ،أي یجب أن تكون الزوجة الزانیة فيا إلا الزنجریمة 

ن یكون قیقیة مع زوجھا الضحیة،وأیضا یجب أقائمة وحجیة و ذلك بوجود علاقة زو(1)زوجھا

الزوج الزاني مع علاقة زوجیة صحیحة وقائمة حقیقة وفعلیا،بحیث لم یقع الطلاق بینھ وبین 

                                                             
  .16.أحمد خلیل ، المرجع السابق ، ص(1)
  ".نص صریح في القانون المحاولة في الجنحة لا یعاقب علیھا إلا بناء على:"من قانون العقوبات 31/1تنص المادة (2)
،  1999محمد صبحي نجم ، الجرائم الواقعة على الأشخاص ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، الطبعة الثانیة ، (3)

  . 223.ص
، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، الطبعة "القسم الخاص"محمد صبحي نجم ، شرح قانون العقوبات الجزائري  (1)

  .89.، ص 1990الثانیة ،
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لا : " )  المحكمة العلیا  حالیا(على سابقا الزوجة الضحیة وھذا ما أكده قرار المجلس الأ
     قیام الزوجیة بین الشاكي و الزوجة المشكو حال  ارتكبتتتحقق جریمة الزنا إلا إذا 

  .(2)"ضدھا 

حال قیام العلاقة  تزوجالمشرع الجزائري جریمة الزنا على الشخص الملقد حصر  إذن       

أي بین زوج و (3)لجنس بین شخصین مختلفین في االاتصال الجنسي یكون وذلك بأن الزوجیة 

 يعلاقة زوجیة و في نظر القانون ھ ھ بھاطغیر متزوجة لا تربمتزوجة أو أخرى  امرأة

غیر متزوج لا  متزوج أو آخرأو بین زوجة ورجل  ،شریكة الزوج في علاقة غیر مشروعة

أما ةھو في نظر القانون شریك الزوجة في علاقة غیر مشروعوتربطھ بھ علاقة زوجیة 

بین ذكر أي  الفاحشة التي تحصل من غیر الزوج و من شخصین مختلفین في الجنس لأفعالا

  .تعتبر زنا و إنما إخلال بالحیاء فلا  وأنثى وغیرمتزوجین 

م لكان الزاني یتوافر فیھ صفة الزوجیة أوأ فعل الزنا سواءفتجرم الإسلامیة  أما الشریعة       

نَ ": تعالى  لقولھ فیھ و ذلكافر تتو یلاً  ىوَلاَ تَقْرَبُوا الزِّ ِ نَّھُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَب ِ و الھدف ،  (4) "إ

المصلحة تغلیب لتي یقوم علیھا المجتمع و أیضا ق باعتبارھا الأسس االأخلاحمایة من ذلك 

  .   (5) صةالعامة على المصلحة الخا

المخطوبة بأن اتصلت أي أثناء فترة الخطبة اج الزوانعقاد ذا حصل الوطء قبل ذن إإ       

جریمة الزنا و لا تعاقب المخطوبة  تقوم لاففي ھذه الحالة حملت منھ ور جنسیا برجل آخ

نتیجة الطلاق فھنا نمیز بین الطلاق  بین الزوجین الزوجیةالرابطة  انحلتإذا و. (1)االزانیة علیھ

قائمة حكما خلال فترة العلاقة الزوجیة تكون الرجعي و الطلاق البائن، ففي الطلاق الأول 

                                                             
، مجلة العلوم الإنسانیة ، كلیة الحقوق و العلوم " جریمة الزنا في قانون العقوبات الجزائري"عبد الحلیم بن مشري ،  (2)

  . 13.، ص 2006السیاسیة ، جامعة محمد خیضر،   بسكرة ،العدد العاشر ،
  .151.مراد بن عودة حسكر ، المرجع السابق ، ص  (3)
  .32الآیة سورة الإسراء ، (4)
  . 9و 8.فتیحة حبریح ، المرجع السابق، ص (5)
،   2001فتوح عبد الله الشاذلي ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، دارالمطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ،  (1)

  .262.ص
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ة لزوجة جنسیا برجل آخر غیر زوجھا أثناء فترا اتصلتإذا العدة وبالتالي تقوم جریمة الزنا 

  .(2)لأن العلاقة الزوجیة مازالت قائمةالرجعي عدة الطلاق 

ھ فإن جریمة خرى غیر زوجتأ امرأةوإذا وطء الزوج خلال فترة عدة الطلاق الرجعي        

  .(3)جریمة الزنا تقوم في حقھ أو الزوجیةخیانة العلاقة 

نوعان  عدة الطلاق الرجعي تحول إلى طلاق بائن و ھذا الأخیرمدة  انقضتأما إذا        

ق و في ھذه النوعین من الطلا ،(5)ىكبرنونة الطلاق البائن بیو(4)صغرى بینونةبائن الطلاق ال

زوجھا ، أو إذا غیر رجل آخر ب الزوجة جنسیا اتصلتإذا ضاء العدة لا تقوم جریمة الزنا انقو 

تعد التي  ة ذلك لعدم توافر صفة الزوجی،و (6)غیر زوجتھرى أخ امرأةمع جنسیا  الزوج اتصل

ّ بحكم لقیام جریمة الزنا ا قانونی اركن ،مع الأخذ بعین الاعتبار بأن الطلاق لا یثبت إلا

  .(7)قضائي

لا یشترط لقیام جریمة الزنا أن یكون ھناك دخولا بالزوجة من طرف الزوج ، و إنما أن یكون 

باطلا فإذا كان عقد الزواج  ،(8)انعقادهھ مستوف لشروط صحة عقد الزواج صحیح معترف ب

و بالتالي لا یوقع على الزوج الزاني أو الزوجة (1)ففي ھذه الحالة لا تقوم جریمة الزنا ا فاسدأو 

  .الزانیة العقاب 

و إنما یكفي  ، لا یشترط لقیام جریمة الزنا أن یكون عقد الزواج ثابتا بوثیقة رسمیةكما        

یتشرط " : )المحكمة العلیا حالیا( الأعلىو ھذا ما قضى بھ المجلس  بعد إثباتھ لزواج العرفي ا

                                                             
  .193.فخري عبد الرزاق الحدیثي و خالد حمیدي الزعبي ، المرجع السابق ، ص (2)
  .154.سكر ، المرجع السابق ، صمراد بن عودة ح (3)
  .".ومن راجعھا بعد صدور الحكم بالطلاق یحتاج إلى عقد جدید : "من قانون الأسرة  50تنص المادة  (4)
لا یمكن أن یراجع الرجل من طلقھا ثلاث مرات متتالیة إلا بعد أن تتزوج غیره : "من قانون الأسرة 51تنص المادة  (5)

  ."وتطلق منھ أو یموت عنھا
  .226.محمد صبحي نجم ، الجرائم الواقعة على الأشخاص ، المرجع السابق ، ص (6)
  ...".لا یثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح یجریھا القاضي : "من قانون الأسرة 1/ 49تنص المادة  (7)
  .18.أحمد خلیل ، المرجع السابق ، ص (8)
الأشخاص ، الجزء الأول ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، الطبعة الأولى ، محمد سعید نمور ، الجرائم الواقعة  على  (1)

  .270.، ص2005
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الأفعال المنسوبة إلیھا  ارتكابالزانیة وقت  نكوبات أن تالعقو من قانون339لتطبیق المادة 

حتى ولو حصل ھذا الزواج أمام جماعة من المسلمین ولم كي مرتبطة بعقد الزواج مع الشا

  .(2)" تسجیلھ في دفاتر الحالة المدنیةیحصل 

ن المشرع الجزائري لم ینص على المكان الذي یرتكب فیھ جریمة الزنا  نشیر إلى أو       

فعل الزنا  لقیام جریمة الزنا في حق الزوج أن یرتكب  الذي اشترط بخلاف المشرع المصري 

بغض فتقوم الجریمة في حقھا  ةأما الزوج.(3)أخرى غیر زوجتھ ، في منزل الزوجیة امرأةمع 

  .(4)االزنا مع رجل آخر غیر زوجھفعل فیھ  النظر عن المكان الذي ارتكبت

ة النی أن تكون لھجزائیا یجب ضافة إلى الشرطین السابقین حتى یسأل الزوج الزاني إ       

ھي  أي یجب توافر القصد الجنائي باعتبار أن جریمة الزناالزنا  لفعإتیان الإجرامیة في 

  .ةجریمة عمدی

  الفرع الثالث

  القصد الجنائي

فعل  تقتضي توافر القصد الجنائي سواء وقعالتي إن جریمة الزنا من الجرائم العمدیة        

یمة الزنا ھو و القصد الجنائي المتطلب توافره في مرتكب جر ،الزنا من الزوج أو الزوجة 

مع المجرم الفعل  نحو ارتكابالجاني  ةإراد اتجاه، و الذي یتمثل في (1)مالقصد الجنائي العا

  . العلم بتوافر الأركان القانونیة لھذه الجریمة 

  :               توافر عنصرین ھماإذن القصد الجنائي لجریمة الزنا یقتضي      

                                                             
  .11.المرجع السابق ، ص: ، مقتبس عن 39171، الملف رقم  24/02/1987قرار المجلس الأعلى ، الصادر بتاریخ  (2)
  .10.، ص 1998، عبد الحمید شواربي ، جریمة الزنا ، منشأة المعارف ، الإسكندریة  (3)
  .5.عبد الحمید شواربي ، المرجع السابق ، ص(4)
  .195.فخري عبد الرزاق الحدیثي و خالد حمیدي الزعبي ، المرجع السابق ، ص (1)
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إرتكاب النشاط  نحو(2)إرادة الجاني الحرة مختارة اتجاهیتمثل في :  العنصر الأول _ 

  .   (3)اسواء كان إیجابیا أو سلبیھ علی ة الزنا المعاقبجریمل لإجراميا

الجریمة ، و العلم في  هیتمثل في علم الجاني بتوافر الأركان القانونیة لھذ: لعنصر الثاني ا_

الزوج على علم بأنھ متزوج وقت ،حیث یكون زوجیة قائمة ى علاقة علب ھذه الحالة ینص

مواقعة ا متزوجة وقت ھعالمة أنتكون الزوجة  كوكذل (4)تھأخرى غیر زوج لامرأةمباشرتھ 

  .(5)مشروعةة رجل آخر غیر زوجھا الذي لا تربطھ بھ أیة علاقة قانونی

لزوج یعلم إن اأي ، (6)إضافة إلى ذلك یجب أن ینصب العلم على واقعة الاتصال الجنسي     

أن یصونھ لیكون  الزواج الذي ینبغيعھد أخرى غیر زوجتھ مخلا ب امرأةوطء  ىبأنھ یقدم عل

لزنا ، فعل اعالمة بأنھا تمارس أیضا الزوجة وأن تكون (7)الوفاء و ة لزوجتھ في الإخلاصوقد

متى  وبالتالي بھ جنسیا ، اتصال لقبول إرادتھا تجاه،وامكنت نفسھا لرجل غیر زوجھابأن 

الذي باعث  دون التقید بال تحققت جریمة الزنا الزانیة ، توافر القصد الجنائي لدى الزوجة 

إلى خیانة الثقة الزوجیة حتى لو كان الباعث في ذاتھ غیر مستوجب للوم الزوجة ، كما دفعھا 

  (1)و تحقیق مصلحة مؤكدةأباطل  اتھاملزوجة لتخلیص زوجھا من لو زنت ا

یكون رجلا متزوجا أو ، أیضا الذي قد یجب توافر القصد الجنائي لدى الشخص الأجنبي       

من قانون  339/2وھذا ما أكدت علیھ المادة  متزوجة  امرأةیعلم بأنھ واقع غیر متزوج و 

                                                             
  .32.محمود أحمد طھ محمود ، المرجع السابق ، ص (2)
  .97.مبروك منصوري ، المرجع السابق ، ص (3)
  .270.، صمحمد سعید نمور ، المرجع السابق  (4)
  .227.محمد صبحي نجم ، الجرائم الواقعة  على الأشخاص ، المرجع السابق ، ص (5)
  .264.فتوح عبد الله الشاذلي ، المرجع السابق ،ص (6)
  .270.محمد سعید نمور ، المرجع السابق ، ص (7)
  

  
  
  
  

  .265.فتوح عبد الله الشاذلي ، المرجع السابق ، ص (1)
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كما قد یكون (2)جریمة الزناتقوم في حقھ  لالدیھ فإنھ ئي القصد الجنا انتفىإذا العقوبات ف

وعلى خلاف الحالة السابقة لم  متزوجة أو غیر متزوجة الزنا امرأةطرفا في الشخص الأجنبي 

وج بأنھ لزاعلم شریكة من قانون العقوبات  339/3ري في المادة یشترط المشرع الجزائ

  .متزوج

في إرادة الزوجة إلى تؤثر القصد الجنائي في جریمة الزنا و ذلك لوجود عوامل ینتفي قد       

و من ھذه (3)الجنائیة في حقھا المسؤولیة انتفاءعدم قبول الإتصال الجنسي بغیر زوجھا ، و بالتالي 

  :العوامل

الأصل لقیام جریمة الزنا لابد من توافر القصد الجنائي ، غیر أنھ إذا وطئت :  كراهالإ_

،والإكراه نوعان و لا تقوم جریمة الزنا في حقھا (4)الحالة تكون ضحیةففي ھذه كراه بإة الزوج

بدون رضاھا،ففي ھذه  (5)ومن صوره ممارسة الرجل الوطء على امرأة متزوجة : إكراه مادي

الذي أكره المرأة المتزوجة وحده عن الاغتصاب ، أما المرأة  المتزوجة ل الرجل الحالة یسأ

 (1)فھي مجني علیھا في ھذه الجریمة ،  و بالتالي لاتسأل جنائیا عن جریمة الزنا لأنھا أكرھت

  .عن تسلیم نفسھا لمن اغتصبھا 

العنف كحبس أما الإكراه المعنوي أو الأدبي من صوره إما أن یكون مصحوبا باستعمال 

استمرا ر وذلك حتى یقبل ارتكاب الجریمة،وإما أن یكون مصحوبا بالتھدید ب الشخص وتھدیده

  . (2)المرأة باختطاف طفلتھا إن لم ترتكب الزنا فقط بدون استعمال العنف كتھدید

                                                             
  .90.قانون العقوبات الجزائري ، المرجع السابق ، ص محمد صبحي نجم ، شرح (2)
  .228.محمد صبحي نجم ،الجرائم الواقعة على الأشخاص، المرجع السابق ، ص (3)
  .9.عبد الحمید شواربي ، المرجع السابق ، ص(4)
  .264.فتوح عبد الله الشاذلي ، المرجع السابق ، ص (5)

( 
 
   . 266 .محمد سعید نمور ، المرجع السابق ، ص (1

  .228.محمد صبحي نجم ، الجرائم الواقعة على الأشخاص ، المرجع السابق ، ص (2)
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من صوره اعتقاد الزوجة بطریق الخطأ بأن زواجھا باطل أو أنھا مطلقة أو أن : الغلط_

،وذلك باتصالھا جنسیا برجل آخر غیر  (3)وارتكبت النشاط الإجرامي للزنا زوجھا توفي

بتسللھ إلى فراشھا وتقلیده وتسلم نفسھا لشخص تعتقد أنھ زوجھا زوجھا،أو كأن تنخدع الزوجة 

ففي ھذه الحالات لا تعتبر الزوجة زاني ، (4)لصوت زوجھا حتى سلمت نفسھا على أنھ زوجھا

باعتباره أحد عناصر ذلك لانتفاء العلم لدى المرأة  الزنا في حقھا و  وبالتالي لا تقوم جریمة

تصلت جنسیا برجل آخر غیر زوجھا الجنائي،لأن المرأة المتزوجة في ھذه الحالات االقصد 

وذلك للاعتقاد الخاطئ ببطلان  زواجھا أو انتھائھ في الحالة الأولى ، وأیضا الاعتقاد الخاطئ 

  . ذلك في الحالة الثانیة بأن من یجامعھا زوجھا و

مجتمعة تقوم جریمة الزنا بما یستلزم توقیع العقوبة متى توافرت الشروط السالفة الذكر      

 . وذلك عن طریق اتباع الاجراءات المتابعة الخاصة بھذه الجریمة  المناسبة على مرتكبیھا

  

  

  

  

  

  المطلب الثاني

  االمتابعة والعقوبة في جریمة الزن

                                                             
  .33.محمود أحمد طھ محمود ، المرجع السابق ، ص (3)
  .9.عبد الحمید شواربي ، المرجع السابق ، ص (4)
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جریمة الزنا عن بقیة الجرائم  الأخرى،حیث أخضعھا المشرع الجزائري إلى قیود  تتمیز     

من الناحیة الإجرائیة خاصة من ناحیة الإثبات،فالأصل في المواد الجزائیة الحریة في الإثبات 

غیر أنھ قد خرج المشرع  (1)من قانون الإجراءات الجزائیة 212وھذا ما نصت علیھ المادة 

القاعدة فیما یتعلق في الإثبات في جریمة الزنا،و من  ھذه القیود أیضا تقیید  الجزائري عن ھذه

الزوج النیابة العامة في اختصاصھا في تحریك الدعوى العمومیة بتقدیم شكوى من طرف 

  .    المضرور بالنسبة لجریمة الزنا قصد المحافظة على الرابطة الأسریة 

                        :لمطلب في الفروع التالیةوللمزید من التفصیل تناولنا،ھذا ا     

 وى كشرط للمتابعة في جریمة الزنا                              تقدیم الشك: الفرع الأول 

 إثبات جریمة الزنا                                                      : لفرع الثاني ا 

 .مة الزناالعقوبة المقررة لجری:الفرع الثالث 

  الفرع الأول

 تقدیم الشكوى كشرط للمتابعة في جریمة الزنا

الزوج  ولا تتخذ الإجراءات إلا بناء على شكوى«: من قانون العقوبات339/4تنص المادة      

نستنتج من ھذه المادة أنّھ لا یجوز . "المضرور،وإنّ صفح ھذا الأخیر یضع حدا لكل متابعة

وى العمومیة إلا بناء على شكوى الزوج المضرور المجني علیھ ضد للنیابة العامة تحریك الدع

ویتمثل الھدف من تقیید جریمة الزنا بشكوى في حمایة مصلحة .(1)المسؤول عن الجریمة

بمعنى أنّھ إذا كان الشخص . (2)العائلة،ودرء الضرر الذي یلحق في غالب الأحیان بالأبناء

قدم الشكوى إلا من طرف الزوج المضرور ضد المضرور ھو الزوج ،ففي ھذه الحالة لا ت
                                                             

الإثبات ما عدا الأحوال التي  یجوز اثبات الجرائم بأي طریق من طرق:"من قانون الإجراءات الجزائیة  212تنص المادة (1)
  .ینص فیھا القانون على غیر ذلك ، وللقاضي أن یصدر حكمھ تبعا لاقتناعھ الخاص

و لا یسوغ للقاضي أن یبني قراره إلا على الأدلة المقدمة لھ في معرض المرافعات والتي حصلت المناقشة فیھا حضوریا 
  ."أمامھ

  .206.ي الزعبي ، المرجع السابق ، ص فخري عبد الرزاق الحدیثي و خالد حمید (1)
  .272.محمد سعید نمور ، المرجع السابق ، ص (2)
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أما .  زوجتھ التي تكون فاعلة أصلیة والرجل الآخر غیر زوجھا ھو شریكھا في جریمة الزنا

إذا كان الشخص المضرور ھي الزوجة،ففي ھذه الحالة لا تقدم الشكوى إلا طرف الزوجة 

ر زوجتھ تعتبر شریكتھ المضرورة،ضد زوجھا الذي یعتبر فاعلا أصلیا والمرأة الأخرى غی

  (3)في جریمة الزنا

وتسري آثار الشكوى ضد شریكة الزوج،أوضد شریك الزوجة حسب الحالة،حیث أنّ      

النیابة العامة متى حركت الدعوى العمومیة بناء على شكوى أحد الزوجین المضرور،فإنھا 

حتى لو لم یذكره تكون ضد الخائن من الزوجین وضد الشریك الزاني أو الشریكة الزانیة 

، لأن القانون   جعل مسؤولیة (4)في الشكوى ) الذي یكون زوجة أو زوجا(الزوج المضرور 

شریك الزاني مرتبطة بالمرأة الزانیة ومسؤولیة الشریكة الزانیة مرتبطة بالرجل الزاني،وھذا 

  .  من قانون العقوبات السالفة الذكر  3و 2و  1/ 339ما یستنتج من  نص المادة

من تقدیم الشكوى ا مالأخ و غیرھكالابن أو  یجوز لأحد أقارب الزوج المضرورذن لا إ     

ضد  تحریك الدعوى العمومیةكما لا یجوز للنیابة العامة  العمومیة ،ى الدعو قصد تحریك

فإنھ لا یعتد بھا و المتھم ،وفي ھذه الحالات إذا ما باشر شخص تحریك الدعوى العمومیة 

  .(5)ة الإجراءات باطل

  . و ذلك عن طریق وكالة خاصة (1)شخص آخروكل أن یغیر أنھ یجوز للزوج المضرور 

و بالتالي قد تكون شفھیة أو مكتوبة (2)ولم یشترط المشرع الجزائري شكل معین للشكوى      

الشكوى من الزوج المضرور من جریمة الزنا لابد أن تتوافر فیھ صفة  تقبلحتى غیر أنھ  

تقدیم الشكوى، و یترتب على ذلك أنھ في حالة الطلاق البائن لا تقبل الشكوى  الزوجیة وقت 

                                                             
مكي دردوس ، القانون الجنائي الخاص في التشریع الجزائري ، الجزء الثاني ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، قسنطینة ،  (3)

  .119.، ص2005
  .235.لمرجع السابق ، صمحمد صبحي نجم ، الجرائم الواقعة  على الأشخاص ، ا (4)
  . 119.مكي دردوس ، المرجع السابق ، ص (5)
  .271.فتوح عبد الله الشاذلي ، المرجع السابق ، ص (1)
  .129.محمد حزیط ، المرجع السابق ، ص (2)
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أما   (3)م الزوج المضرور ضد المتھمة أو الزوجة الزانیة سببھ عدم توافر صفة الزوجیة إذا قدّ 

في حالة الطلاق الرجعي ، فإذا قدم الزوج شكوى ضد الزوجة الزانیة فتقبل شكواه لأن العلاقة 

، أمّا إذا سكتت الزوجة و لم تقدم شكوى بحق زوجھا الزاني ، فلا یتم (4)زالت قائمة الزوجیة لا

  .(5)تھ جزائیامساءل

صفح الزوج المضرور یضع حد للمساءلة الجزائیة ضد الزوج الآخر   ونشیر إلى أنّ       

عن من قانون العقوبات في فقرتھا الأخیرة،حیث یترتب 339وھذا ما نصت علیھ المادةالزاني 

تنازل الزوج المضرور عن شكواه سواء أكان زوجا أو زوجة،سقوط الدعوى العمومیة،فإذا 

للمتابعة ، وإذا حصل  بألا وجھحصل أثناء مرحلة التحقیق القضائي یصدر قاضي التحقیق أمر 

التنازل أثناء المحاكمة تصدر الجھة المعروض أمامھا الدعوى بانقضاء الدعوى    

لتنازل صریحا ، وذلك في حالة صدور تصرف من صاحب الشكوى یفید ویكون ا(6)العمومیة

شكواه ، وقد  یكون ضمنیا حیث یستفاد من كل ما یظھر من قصد الزوج ن أنھ أعرض ع

  .(7)مسامحة زوجتھ،كقبول الزوج بعودة  زوجتھ إلى المنزل

الزاني   إذا كان الصفح من طرف الزوجة المضرورة ، فإن الصفح لا ینحصر في الزوج     

ففي ھذه ،طرف الزوج المضرور  منكان الصفح ماإذا  ، و في حالة  تھو إنما یمتد إلى شریك

  . ھاالحالة الصفح لا ینحصر في الزوجة الزانیة  و إنما یمتد لیشمل شریك

                                                                            :إذن تسقط الشكوى كالآتي      

جریمة  والمتھم في(1)فقرتھا الأولىي الجزائیة ف الإجراءاتمن قانون  السادسة ھذا ما نصت علیھ المادةو :بوفاة المتھم_

الزوجة الزانیة أو شریكھا ، و في ھذه الحالة إذا توفي أحد منھم  والزنا الزوج أو شریكھ 
                                                             

  .121.مكي دردوس ، المرجع السابق ، ص (3)
  .223.صمحمد صبحي نجم ، الجرائم الواقعة على الأشخاص ، المرجع السابق،  (4)
  .206.ق الحدیثي و خالد حمیدي الزعبي ، المرجع السابق ، صفخري عبد الرزا (5)
  .17.محمد حزیط ، المرجع السابق ، ص (6)
  .40.أحمد خلیل ، المرجع السابق ، ص (7)
 بیق العقوبةتنقضي الدعوى العمومیة الرامیة إلى تط:"من قانون الإجراءات الجزائیة في فقرتھا الأولى  6تنص المادة  (1)

  ".بوفاة المتھم و بالتقادم و بالعفوالشامل و بإلغاء القانون وبصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي
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                                                                                      .تسقط الدعوى العمومیة

 الزوجة زوجا أو زوجة بالصفح عن سواء أكانمتى قام الزوج المضرور : سحب الشكوى_

 وأو بالتالي لا یسأل الزوج المتھم ،العمومیة تنقضي عن الزوج الزاني  فإن الدعوىالزانیة أو

سادسة من قانون الإجراءات الجزائیة في فقرتھا جزائیا وھذا ما نصت علیھ المادة ال الزوجة

  .(2)الثالثة

فضلا على اشتراط تقدیم شكوى من الزوج المضرور لاتخاذ الإجراءات المتابعة في       

  .فقد حصر المشرع الجزائري أدلة إثبات ھذه الجریمة نظرا لطبیعتھا الخاصة ،جریمة الزنا

  الفرع الثاني

  إثبات جریمة الزنا

الدلیل الذي یقبل عن ارتكاب الجریمة المعاقب :"من قانون العقوبات 341المادةتنص     

یقوم إما على محضر قضائي یحرره أحد رجال الضبط القضائي عن حالة 339علیھا بالمادة

  ".تلبس وإما بإقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة من المتھم وإما بإقرار قضائي

المشرع الجزائري قد حصر الأدلة التي تثبت جریمة الزنا یستخلص من ھذه المادة أن      

  :والتي تتمثل في الآتي

یشترط لاعتبار ھذا المحضر دلیلا لإثبات الزنا توافر الشروط :محضر إثبات التلبس بالزنا/ 1

  :التالیة

                                                             
 تنقضي الدعوى العمومیة  في حالة سحب الشكوى إذا:"من قانون الإجراءات الجزائیة في فقرتھا الثالثة  6تنص المادة  (2)

  ".كانت ھذا شرطا لازما للمتابعة
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ضبط الزوج أو الزوجة مع شریكھا متلبسة بالزنا،ویعرف التلبس على أنھ مشاھدة  الجریمة _

من قانون  41نصت  علیھ المادة تكابھا،أو مشاھدة الجریمة عقب ارتكابھا وھذا ماحال ار

  .(1)الإجراءات الجزائیة

تدع مجالا  ویقصد بالتلبس في جریمة الزنا وجود الزوجة الزانیة مع رجل في ظروف لا     

تؤكد  التي ویستنتج ذلك من خلال الوقائع والملابسات ، (2)للشك على ارتكابھ جریمة الزنا

 إما بدلیل یشھد علیھ مباشرة كأن(3)آخر غیر زوجھا بوجود أن الزوجة لھا صلة مع رجل 

وقد سراویل  یشھد شاھد بأنھ دخل على المتھمة وشریكھا في منزل المتھمة،فإذا ھما بغیر

 لا بد أو بدلیل غیر مباشر یستخلص بأنھ ،(4)وضعت ملابسھما الداخلیة بعضھا بجوار بعض 

ضبط الزوجة شبھ عاریة في غرفة النوم،في حین كان عشیقھا راقدا في فراشھا ووقع كأن ت

  .(5)بملابس النوم

ففي ھذه الحالة  وإذا كانت الظروف لا تجزم بأن ھناك تلبس بالزنا بل تترك مجالا للشك،    

تھم،أوان القاضي یسمح لھما  لیس ھناك تلبس بالمعنى القانوني، ویفسر الشك لمصلحة الم

عكس القرینة المستفادة من ضبطھما فیھا،فیثبتا أنھما لم یرتكبا الزنا وإنما كانا بصدد  تبإثبا

ففي ھذه الحالة ھو في حالة شروع في الزنا وھذا الأخیر لا یعاقب علیھ و ذلك لانعدام  (1)ذلك

   .النص القانوني 

                                                             
توصف الجنایة أو الجنحة بأنھا في حالة تلبس إذا كانت مرتكبة في : "  من قانون الإجراءات الجزائیة 41مادةتنص ال (1)

  .  الحال أو عقب ارتكابھا
كما تعتبر الجنایة أو الجنحة متلبسا بھا إذا كان الشخص المشتبھ في ارتكابھ إیاھا في وقت قریب جدا من وقت وقوع 

لصیاح أو وجدت في حیازتھ أشیاء أو وجدت آثار أو دلائل تدعو إلى افتراض مساھمتھ في الجریمة قد تبعھ العامة با
  .الجنایة أو الجنحة 

وتتسم بصفة التلبس كل جنایة أو جنحة وقعت ولو في غیر الظروف المنصوص علیھا في الفقرتین السابقتین ، إذا كانت قد 
  ارتكبت في منزل أو كشف 

                                                   ".عھا وبادر في الحال باستدعاء أحد ضباط الشرطة القضائیة لإثباتھاصاحب المنزل عنھا عقب وقو  
  .200.عبد الرزاق الحدیثي و خالد حمیدي الزعبي ، المرجع السابق ، صفخري  (2)
  . 62.ص أحمد خلیل ، المرجع السابق ، (3)
  .254.الواقعة على الأشخاص ، المرجع السابق ، صمحمد صبحي نجم ، الجرائم ( (4)
  .277.محمد سعید نمور ، المرجع السابق ، ص( (5)
  . 277.محمد سعید نمور ، المرجع السابق ، ص (1)
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لة التلبس یتضمن معاینة إثبات حا(2)تحریر محضر من طرف أحد ضباط الشرطة القضائیة_ 

 ،وذلك سواء بمشاھدة ھذه الجریمة وقت ارتكابھا أو(3)ولیس معاینة إثبات جریمة الزنا 

   .بمشاھدة أدلتھا بعد ارتكابھا بوقت قریب 

إن الاعترافات الصادرة ): إقرار المتھم الوارد في الرسائل والمستندات( الاعتراف الكتابي/ 2

المحررة كتابة بخط (5)تي تتمثل في الخطابات ضمن رسائل وال (4)عن الزانیة أو شریكھا 

تعتبر دلیلا لإثبات  المستندات أیضاو منھما،المرأة الزانیة أو بخط شریكھا ولم یوقع علیھا أي 

الصور أیضا دلیلا لإثبات الزنا المصري یعتبر وفي التشریعات المقارنة كالتشریع  .(6)الزنا 

        . (7)إذا كانت مطابقة للأصل أي غیر مركبة

یشترط أن تكون الرسائل والمستندات الصادرة عن المتھم متضمنة إقرارا صریحا  ولا    

بوقوع الزنا،بل یكفي أن یكون فیھا ما یدل على وقوعھ، وھذه المسألة متروكة لتقدیر 

كما لا یشترط أن تكون متبادلة بین الزوجة والشریك،إذ یكفي أن یكون الشریك .(8)القاضي

لذي یرسلھا وحده إلى الزوجة دون أن ترد علیھ،ففي ھذه الحالة تكون ھذه الرسائل الزاني ھو ا

و المستندات دلیلا لإثبات الزنا،أما إذا كانت الزوجة ھي التي تراسل الشریك الزاني دون أن 

  . (1)تكون حجة علیھ یرد علیھا،فإن ھذه المراسلات لا

  :   لإثبات الزنا بتوافر الشروط التالیةیعتبر الإقرار القضائي دلیلا :الإقرار القضائي/3

                                                             
  .من قانون الإجراءات الجزائیة الأشخاص الذین  یتمتعون بصفة ضابط الشرطة القضائیة 15لقد حددت المادة ( (2)
  .102.ري ، المرجع السابق ، صالمبروك المنصو( (3)
  .225.فخري عبد الرزاق الحدیثي و خالد الزعبي ، المرجع السابق ،ص( (4)
  .225.محمد صبحي نجم ، الجرائم الواقعة على الأشخاص ، المرجع السابق ، ص( (5)
  .280و279.محمد سعید نمور ، المرجع السابق ، ص (6)
  .11.ص عبد الحمید شواربي ، المرجع السابق ، (7)
  .147.لحسین بن شیخ آث ملویا ، المنتقى في القضاء الجزائري ، المرجع السابق، ص (8)
  

  .69.أحمد خلیل ، المرجع السابق ،ص (1)
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أما إذا اعترفت الزوجة عن نفسھا أو على (2)أن یكون الاعتراف من المتھم نفسھ ) .أ

  .كدلیل لإثبات الزنا في حقھ شریكھا،ففي ھذه الحالة لا یمكن قبولھ حجة على الشریك

 ند الحضور الأولأن یعترف المتھم بالزنا أمام قاضي التحقیق في محضر السماع ع).ب 

فیقوم قاضي التحقیق بتدوین ذلك الاعتراف في محضر رسمي بواسطة الكاتب ویوقع المتھم ،

   . (3)على ذلك المحضر

   .(4)أن یكون الاعتراف الصادر من الشریك صریحا لا غموض فیھ  ).ج

 الزوجین وطء غیر مشروع من طرف أحدبحصول توافرت الشروط المادیة لجریمة الزنا  متى

، مع شخص آخر أجنبي عن العلاقة الزوجیة  و أثناء قیامھا و توفر لدى الجاني القصد 

  .الجنائي ، و إثبات الدلیل في حقھ وقعت العقوبة علیھ 

                     

  

  

  

  لفرع الثالثا

  العقوبة المقررة لجریمة الزنا

على  نسنة إلى سنتی بالحبس من ىیقض" : من قانون العقوبات  339لقد نصت المادة      

  .جریمة الزنا  ارتكابھامتزوجة ثبت  امرأةكل 

                                                             
  .277.محمد سعید نمور ، المرجع السابق ، ص (2)
  .147.لحسین بن شیخ آث ملویا ، المنتقى في القضاء الجزائري ، المرجع السابق ، ص (3)
  .67.د خلیل ، المرجع السابق ، صأحم( (4)
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یعلم أنھا متزوجة و یعاقب  امرأةجریمة الزنا مع  ارتكبو تطبق العقوبة ذاتھا على كل من 
   قوبة ذاتھا علىعالزوج الذي یرتكب جریمة الزنا بالحبس من سنة إلى سنتین و تطبق ال

   ..".شریكتھ 

 سنةالمرتكبة لجریمة الزنا ھي ن العقوبة المطبقة على الزوجة أالمادة  یستخلص من ھذه     

العقوبة  تطبق كما. ھاھي نفس العقوبة التي تطبق على شریككحد أقصى و و سنتین كحد أدنى 

السالفة  339لاف ما كان علیھ الحال قبل تعدیل المادةذاتھا على الزوج وشریكتھ،على خ

  .أشھر إلى سنة)6(فس عقوبة الزوجة أي بالحبس من ستةالذكر،حیث كان یعاقب الزوج بن

أو بقتل أو ضرب ونشیر في الأخیر إلى أنھ قد یقوم الزوج المتضرر في جریمة الزنا      

یجة الدھشة و تنلحظة مفاجأتھا في حالة تلبس بالزنا،وذلك جرح الزوج الزاني أو شریكتھ 

واستنادا إلى .هلمشاعر استفزازا أیضا  (1)نفسھ على  سیطرةالالغضب الشدید التي تقلل من 

من  279للعقوبة طبقا للمادة  ذلك،فقد اعتبر المشرع الجزائري عذر الاستفزاز عذرا مخففا

یستفید مرتكب القتل والجرح والضرب من الأعذار إذا ارتكبھا ": التي تنص قانون العقوبات
ي یفاجئھ فیھا في حالة تلبس أحد الزوجین على الزوج الآخر أو على شریكھ في اللحظة الت

  ".بالزنا

فر في الجاني المھان صفة الزوج ، أي اأن تتوویشترط للاستفادة من ھذا العذر المخفف      

 كانت مھمادون أن یمتد إلى شخص آخر ،زوج المرأة الزانیة ، و زوجة الرجل الزاني یكون 

یتفاجأ أن بو ذلك ،س بالزنا حالة التلبكما یجب أن یفاجئھا في .(1)درجة قرابتھ بالزاني

في ھذا الوضع  هالتي وجد فیھا الزوج الآخر ، بحیث لم یكن یتوقع بأن یجدبالوضعیة 

للزوجة و  أما إذا كان الزوج یعلم من قبل بأمر الخیانة الزوجیة ، أو نصب كمینا .(2)المریب

العذر ،ففي كلتا  ضبطھا متلبسة مع علمھ بأنھ تخونھ ،ففي ھذه الحالة لا یستفید الزوج من

                                                             
ردن ، الطبعة الثانیة ، ،الأدار وائل للنشر ، )دراسة مقارنة (الواقعة على الأشخاص   ئم ارمحمد عودة الجبور ، الج (1)

  .214.ص، 2012
  . 93.حسین فریحة ، شرح قانون العقوبات الجزائري ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر، بدون سنة الطبع ، ص (1)
  .165.محمود أحمد طھ محمود ، المرجع السابق ، ص (2)
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و بالتالي الزوج لا  الاستفزازالحالتین لم یكن ھناك مفاجأة و أیضا القتل لم یكن مبني على 

  . (3)رذیستفید من الع

ترتكب جریمة قتل أو جرح أو ضرب في اللحظة التي تقع فیھا المفاجأة بالزنا ویجب أن       

  .(4)ھانة، أي الوقت الذي یكون فیھ الزوج یشعر بالغضب أو الإ

بقتل أو جرح أو ) الزوج أو الزوجة (و متى توافرت ھذه الشروط ، و قام الزوج المھان      

طبقا  معا ففي ھذه الحالة و ھماضرب الزوج الزاني الذي یكون زوجا أو زوجة أو شریكھا أو

   :من العذر المخفف للعقوبة كالتاليالمھان من قانون العقوبات یستفید الزوج  283للمادة 

  جنایة تمثلت في القتل و ) الزوج أو الزوجة (الزوج  ارتكبھاإذا كانت الجریمة التي

العقوبة إلى الحبس من  فف كانت عقوبتھا الإعدام أو السجن المؤبد ففي ھذه الحالة تخ

 . سنة إلى خمس سنوات 
  جنایة أخرى ففي ھذه ) الزوج أو الزوجة (الزوج  ارتكبھاإذا كانت الجریمة التي

 .لحالة تخفف العقوبة إلى الحبس من ستة أشھر إلى سنتین ا
  إصابة في  جنحة تمثلت ) الزوج أو الزوجة (الزوج  ارتكبھاإذا كانت الجریمة التي

 ةمن شھر إلى ثلاثإلى الحبس العقوبة فتخفف  جروحالزوج الزاني و الشریك في 

 .أشھر

الحكم على الزوج الجاني _جنایة في حالة ما إذا كانت الجریمة المرتكبة_ویجوز للقاضي 

  .عشر سنوات على الأكثر)10(سنوات على الأقل إلى عشر)5(بالمنع من الإقامة من خمس

                                                             
جلال ثروت ، نظم القسم الخاص ، الجزء الأول ، بدون دار النشر ، بدون مكان النشر ، بدون سنة الطبع ،  (3)

  .262و261.ص
  .149.لحسین بن شیخ آث ملویا ، المنتقى في القضاء الجزائي ، المرجع السابق ، ص (4)



  

  الثانيالفصل 
الإخلال جرائم 

  بالالتزامات تجاه الأولاد
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من خلال  و ذلك، الشریعة الإسلامیة بنظام الأسرة فأحسنت تنظیمھا  لقد اھتمت

وھو :"قولھ تعالى حیث جاء في ، عن طریق حمایتھم حمایة خاصةالمحافظة على الأطفال 

مَاءِ  من الذي خلق َھُ  بَشَرًا الْ ھ ــت علیوھذا ما سار. (1)" قَدِیرًا رَبُّكَ  وَكَانَ  ۗ◌  وَصِھْرًا نَسَبًا فَجَعَل

من  ةمجموع الجزائريالجزائري حیث أقر المشرع ومن بینھا التشریع  الوضعیةالتشریعات 

 اعلیھ  التي یقوم  ةناللب باعتباره بیھمبأ و بإلحاقھ (2)حق في النسبالحقوق للطفل ، و أھمھا ال

انة في الحض الحق و و ذلك بسبب عجزه و صغره ،   (3)الحق في النفقة و ،الوجود البشري 

  لأنھ مخلوق بشري ضعیف ، و حق الولایة في النفس و المال و ذلك عن طریق تعلیم الأولاد

   .ة قبل البلوغ یالإحتیاجاتھم إلى الرع (4)و حفظ نفوسھم و أموالھم

فمتى تم الإخلال بھا تضرر ،تقع على عاتق الوالدینالتزامات فكل ھذه الحقوق عبارة عن       

دفع  ماھذا الأمومة و الأبوة ، و عاطفة منحیة واإھمال الرعمن جراء ذلك بسبب الأولاد 

وھذا ما سوف  الضرر بالأبناء إلحاق عال التي یترتب علیھاتجریم الأفبالمشرع الجزائري إلى 

  : یلي مافینتطرق إلیھ 

   .جرائم  إھمال الأولاد : المبحث الأول

  .صریح بالولادة و أحكام الحضانة جراء التإجرائم مخالفة : المبحث الثاني 

  

  

  

 

                                                             
  .54سورة الفرقان ، الایة  (1)
  .ةمن قانون الاسر 46الي 40انظر المواد  (2)
  .من قانون الاسرة 80الي  75انظر المواد من   (3)
  .من قانون الاسرة 91الي  87انظر المواد  (4)
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  المبحث الأول

  ھمال الأولادجرائم إ

تشارك الزوجین الحیاة الزوجیة و ذلك  تتمثل فيإن الأسس التي تبني علیھا الأسرة         

  ا اھمالا لھم ھالتي یشكل الإخلال بتجاه أولادھم و التي تقع على عاتقھما ا الالتزاماتبتحمل 

و (1)في الإنفاق علیھم مادیة تتمثل التزامات:نوعین  الالتزاماتو معنوي و ھذه قد یكون مادي أ

النفقة على تسدید جریمة عدم معاقبة الوالدین بسبب ارتكاب ، الإخلال بھا على التي یترتب

عند الحدیث عن جریمة الامتناع عن  تفصیلالة بمى ھذه الجریتطرقنا إل قد سبق أنالأولاد،و

  من بالتزاماتھكما قد یخل أحد الوالدین .ة في الفصل الأول من ھذه المذكرةزوجلدفع النفقة ل

ففي ھذه الحالة تقوم في حق الأبناء في مقر الزوجیة مع الزوج الآخر المتروك  ھتركخلال 

  .التارك جریمة ترك مقر الأسرة الزوج 

 عایتھم و العطف علیھمبیة حسنة و رالمعنویة فتتمثل في تربیة الأولاد تر الالتزاماتأما       

وقیع العقاب تالتالي ب و، كون قد أساء إلى الحق الطفل ی الالتزاماتبھذه   فإخلال أحد الوالدین،

     .                              لمعنوي للأولاد افي إطار جریمة الإھمال  یھعل

  : ھذا المبحث في المطالب الآتیة وللمزید من الشرح ،فقد تناولنا      

  .جریمة ترك مقر الأسرة : المطلب الأول 

  .جریمة الإھمال المعنوي للأولاد : المطلب الثاني 

  . جریمة ترك الأبناء و تجریمھم للخطر : المطلب الثالث 

                                                                         

  الأولالمطلب 
                                                             

كور الي سن الرشد للذ فبالنسبةیجب النفقة الولد علي الاب مالم یكن لھ مال ، "من قانون الاسرة  75تنص المادة   (1)
عقلیة او بدنیة او مزاولا للدراسة وتسقط بالاستغناء  لآفةاذا كان الولد عاجزا  الي الدخول وتستمر في حالة ما والإناث

تجب نفقة الاولاد علي الام اذا كانت قادرة علي في حالة عجز الاب :" من نفس القانون 76وتنص المادة "عنھا بالكسب
  ".ذلك
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  جریمة ترك مقر الأسرة

لیمارس فیھ الزوجین واجباتھم التي  ،الحیاة الزوجیة تقتضي إقامة بیت آمن مستقرإن        

تواجد فیھ ی  قر الأسرة الذيالوالدین محد أ لكن قد یغادرو  ،أولادھم تجاهضھا علیھم القانون فر

غیابھ بشؤونھم في فترة  الاھتمامیتھم و دون أن یترك من یتولى رعا الأولاد و الزوج الآخر

فترة بشؤونھم في و الاھتمام لجزائري إلى تجریم دفع المشرع ا نحوھم،وھذا ما لتزامھبامخلا 

ھذا السلوك في بالتزامھ نحوھم ،و ھذا ما دفع بالمشرع الجزائري الى تجریم غیابھ ،مخلا 

یعاقب بالحبس من :"بنصھا من قانون العقوبات 330في المادة الأسرة  مقرترك   جریمة إطار

 :دج  100000دج إلى25000وبغرامة من)1(سنة إلى   )2(شھرین

الشھرین ویتخلى عن كافة التزاماتھ  أسرتھ لمدة تتجاوز أحد الوالدین الذي ترك مقر )1

أو المادیة المترتبة على السلطة الأبویة أو الوصایة القانونیة،وذلك بغیر سبب   الأدبیة

ة على وضع ینيء على الرغبة الأسر ة إلى مقرإلا بالعود)2(تنقطع مدة الشھرین ولا.جدي

الحیاة بصفة نھائیة،                                                                                             استئناففي 

إلا بناء على شكوى تتخذ إجراءات المتابعة  من ھذه المادة ، لا 2و  1وفي الحالتین ... 

                                                                                 .           المتروك  الزوج
  ".ح الضحیة حدا للمتابعة الجزائیةویضع صف

التي سوف نتناولھا الشروط مجموعة من  توافر الأسرة یام جریمة ترك مقرقویشترط ل      

 :بالتفصیل في الفروع التالیة

  

  

  

   .بوة أو الأمومة في الجاني توافر صفة الأ: الفرع الأول 
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                    .الجسدي في ترك مقر الأسرة لمدة تتجاوز الشھرین الابتعاد: الفرع الثاني 
   .الأسریة اتالالتزامالتخلي عن : الفرع الثالث 

  . القصد الجنائي : الفرع الرابع 

  الفرع الأول

  توافر صفة الأبوة أو الأمومة في الجاني

التي ،و"أحد الوالدین" عبارة  السالفة الذكرمن قانون العقوبات 330/1المادة ستعملتلقد ا     

      (1)و التي یترتب عنھا وجود ولد أو عدة أولاد ،وجود رابطة الأبوة أو الأمومةبھا  یقصد 

صحیح  اج و ھذه الرابطة تكون نتیجة عقد زو،الأسرة كشرط أساسي لقیام جریمة ترك مقر

عقد الزواج بمستخرج من  إثباتبذلك یتم و، مقید في سجل الحالة المدنیة (2)رسمي شرعي 

  .سجل الحالة المدنیة 

الزوجة ة في حق الزوج إلا بعد أن تثبت الجریم فلا تقوم في،أما في حالة الزواج العر     

و من ثم الحصول على ،المدنیة  ةالحالفي سجل تسجیلھ یتم الزواج العرفي بحكم قضائي و

الأسرة وترك  ھامن عقد الزواج ، حیث أن الزوجة لا یمكن لھا أن تزعم أن زوجھا ترك نسخة

عقد  ةوثیق لم یتم تقدیم مالا یكفي وحده لقیام الجریمة في حق الزوج ،  الاتھامأن ھذا ،إذ 

ائما الزواج المسجلة في سجلات الحالة المدنیة لإثبات أن الزواج الذي یحكمھ ھذا العقد مازال ق

ولاد تم التخلي أ ،مع اشتراط وجود ولد أو(3) لزواجاعقد  لالنحامن أسباب سبب یزل بأي  لمو

  .                                                                                            عنھم

و ھذا  الزوجة ،أي أحد الوالدین ذن قد یكون مرتكب جریمة ترك مقر الأسرة الزوج أوإ     

الأب أو  و بذلك فالجریمة مقتصرة على احد الوالدین "حد الوالدینأ"ما یستخلص من عبارة 

                                                             
  .166.ة ، المرجع السابق ، صأحسن بوسقیع (1)
  .20و19.عبد العزیز سعد ، الجرائم الواقعة على الأشخاص ، المرجع السابق ، ص (2)
  40.عبد الباقي بوزیان ، المرجع السابق ، ص (3)
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دون أن تمتد إلى الأصول كالأجداد أو أي شخص أسندت الیھ تربیة الأولاد بأیة صفة من  الأم

   .(1)الصفات

ایة القانونیة الإشكال الذي یثار ھل یستفید الولد المتبني و الولد المكفول من الحمو     

                                    من قانون العقوبات ؟ 330/1المنصوص علیھا في المادة 

،  انقانو جائزالتبني محرم شرعا و غیر یعتبر (2)من قانون الأسرة 46بالرجوع إلى المادة      

ي قام بتبني ولد الأم الذأو حیث أن المشرع الجزائري یمنع نظام التبني و بالتالي فإن الأب 

الحالة لا تقوم الجریمة مقر الأسرة ، ففي ھذه  ى ، ثم ھجر العائلة بترك أو أنث اسواء كان ذكر

  .و الأم التارك لمقر الأسرة أفي حق الأب 

، و یقوم برعایة الولد المكفول على سبیل التبرع الكفیل فإن  ،الكفیلبالنسبة للولد  أما     

الكافل لیست نتیجة السلطة الأبویة أو الوصایة  عاتق التي تقع على الالتزاماتن بالتالي فا

و بذلك    ((3)من قانون الأسرة  116علیھ المادة ما نتیجة التبرع و ھذا ما نصت نو إ ،القانونیة

مقر الأسرة و إھمال أولاده فلا تقوم الجریمة في حقھ سواء كان الكفیل  بترك متى قام الكفیل

  .الأم  وأالأب 

ھل یشترط أن یكون الولد الشرعي الأصلي الذي یستفید من الحمایة القانونیة المنصوص      

                                                ؟  امن قانون العقوبات قاصر 330/1علیھا في المادة 

ن كافة یتخلى عو...احد الوالدین " :الذكرالسالفة العقوبات  من قانون 330نصت المادة لقد     

     "... الوصایة القانونیة السلطة الأبویة أو المادیة المترتبة على أوالأدبیة  التزاماتھ

و المادیة  المترتبة عن السلطة الأبویة أو الوصایة أدبیة الأ الالتزامات من عبارة  تنتجیس

                                   .                                       رورة ان یكون الولد قاصراض  القانونیة

                                                             
  .40.عبد الباقي بوزیان ، المرجع السابق ، ص (1)
  ".یمنع التبني شرعا وقانونا:" من قانون الأسرة46تنص المادة (2)
وجھ التبرع بالقیام بولد قاصر من نفقة وتربیة ورعایة قیام الأب  الكفالة التزام على:"من قانون الأسرة116تنص المادة  (3)

  ". بإبنھ وتتم بعقد شرعي
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إذن یشترط لقیام جریمة ترك مقر الاسرة توفر صفة الابوة او الامومة في الجاني ،مع     

  . ضرورة ابتعاد ھذا الاخیر جسدیا عن مقر اسرتھ لمدة تتجاوز الشھرین 

  الفرع الثاني                                   

  مقر الأسرة لمدة تتجاوز الشھرین الجسدي عن  الابتعاد     

 بقاء الزوج الآخر المتروك م أحد الزوجین بترك مقر العائلة  وأن یقو بھذا الشرط یقصد     

في ترك عل الإجرامي في ھذه الجریمة الفبالتالي یتمثل ، و لوحده مع الأولاد في مقر الأسرة

ن مقر تقوم الجریمة بالذھاب بالقرب م، كما مقر الأسرة و ذلك بالذھاب بعیدا عن مقر الأسرة

   .(1)بأولاده الالتقاءدون و ،الزوجي، دون تأمین المسكن الأسرة المعتاد

ما في بیت أھلھ منفصلا عن نھلزوجان بعد زواجھما یعیش كل واحد مإذا بقي اذن إ      

ج بیت و كذلك في حالة ترك الزو (2)كانت الزوجة ترعى ولدھا في بیت أھلھا الآخر و 

و بقي مقر الزوجیة خالیا ، ففي ھذه الأبناء بالتوجھ إلى بیت أھلھا  قامت رفقةالزوجیة و

و ھذا ما أكده القضاء  ،منعدماھذا الاخیر  یعد الحالات لا تقوم جریمة ترك مقر الأسرة لأنھ 

ا و طالم فعال المنسوبة للمتھم غیر قائمة الأ أن  :"في إحدى قراراتھ حیث جاء في حیثیاتھ
غیر  و علیھ فإن عنصر جنحة ترك مقر الأسرة ،ثبت أن الضحیة التي غادرت البیت الزوجیة

  .  (3)"متوفرة في قضیة حال

تأتي بشأن جریمة ترك مقر الأسرة أن مختلف الاحكام و القرارات الصادرة إلى  نشیر    

من صور  ة بصیغة جنحة الإھمال العائلي رغم أن جنحة ترك مقر الأسرة ماھي إلا صور

السالفة  قانون العقوباتمن  330/1الإھمال العائلي تقوم على أركان خاصة جاءت بھا المادة 

ولما كان من الثابت في قضیة الحال أن : " قرار المحكمة العلیا  و ھذا ما جاء في الذكر،
ع ھم بسرد الوقائالطاعن بجنحة الإھمال العائلي و اكتفوا في قرار اقضاة الموضوع أدانو

                                                             
  .171. محمد بن وارث ، المرجع السابق ، ص (1)
  .165. احسن بوسقیعة ،المرجع السابق ،ص (2)

مقتبس عن  509/2002، الملف رقم  23/04/2002ة الجزائیة ،الصادر بتاریخ قرار مجلس قضاء بومرداس ، الغرف (3)
     www. Law_dz.net .: الموقع الالكتروني
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من قانون العقوبات  330في أحكام المادة  ان المادیة للجنحة و المشار إلیھاالأرك دون إبراز

   (1)"فإنھم كما فعلوا خالفوا القانون

الوالدین     إضافة إلى ذلك یشترط أن یكون ترك مقر الأسرة من طرف أحد الزوجین      

السالفة  عقوباتالقانون  من  330/4 ین و ھذا ما نصت علیھ المادةلمدة اكثر من شھرین متتالی

و تكون ھذه المدة   (2)مھلة الشھرین من تاریخ ترك الزوج لمقر الزوجیة الذكر ، و یبدأ سریان 

المادیة و المعنویة و ترك مقر الأسرة بدون سبب شرعي  التزاماتھمصحوبة بتخلي الزوج عن 

لمادیة و ا التزاماتھعن خلي الزوج تما إذا كان ترك مقر الأسرة و، أأو عذر قانوني مقبول

ففي ھذه الحالة لا تقوم جریمة ترك مقر الأسرة في حق  ،الشھرین ةدالمعنویة لم تمض علیھ م

 یجب تحت طائلة النقض"... :ار المحكمة العلیاو في ھذا الصدد جاء في قر(3)الزوج التارك 

 ھا ترك العائلة و ان یشیر إلى شكوىستغرقالمھلة  التي ا أن یستظھر القرار القاضي بالإدانة

  .(4)"نطبق على الواقعةالزوجة المھجورة و النص القانوني الم

 استئنافتقطع مھلة الشھرین بعودة الزوج إلى المقر الأسرة بشرط أن تكون رغبتھ في   و 

 نصت علیھ و ھذا ما ،ففي ھذه الحالة تقوم جریمة ترك مقر الأسرة ،الحیاة العائلیة صادقة

أما إذا كانت عودة الزوج إلى مقر الأسرة  .من قانون العقوبات السالفة الذكر  330المادة 

لحالة لا یعتد بالعودة و ففي ھذه ا ،قضائیا شھرین من أجل تفادي و تجنب متابعتھوقطع مھلة ال

 .بالتالي تقوم جریمة ترك مقر الأسرة

یجب ان سرة و لمدة تتجاوز الشھرین ،فضلا على شرط ابتعاد احد الوالدین جسدیا عن مقر الا

   یصاحب ذلك تخلیھ عن كافة التزاماتھ المادیة او الادبیة حتى نكون بصدد ھذه الجریمة  

   الفرع الثالث                                        
                                                             

  .209. احمد لعور ونبیل صقر ، المرجع السابق ،ص  (1)
  .21.عبد العزیز سعد ، الجرائم الواقعة علي نظام الاسرة ، المرجع السابق ،ص  (2)
  .171. مرجع السابق ، صمحمد بن وارث ، ال (3)
قرار  (4)

 مقتبس عن الموقع. 197. ص 1992، المجلة القضائیة ، العدد الاول ، سنة  4 80 87، الملف رقم  1989جوان  03الصادر بتاریخ  2المحكمة العایا ، الغرفة الجزائیة 

                                                          dz. net www.law _ الالكتروني 
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  الأسریة تاالالتزامالتخلي عن                           

ویتخلى عن كافة "...  :ن العقوبات في فقرتھا الأولىمن قانو 330لقد نصت المادة      

و  " ...و الوصایة القانونیةاو المادیة المترتبة عن السلطة الأبویة االأدبیة  التزاماتھ

یتقاعس الزوج التارك  ، أنانھ یشترط لقیام جریمة ترك مقر الاسرة المادة  ذهھ یستخلص من

زوج الآخر التجاه ’یة و المعنویة التي تقع على عاتقھ تزاماتھ المادفي أداء ال)  و الأماالأب  (

   (1). أولادهو المتروك 

إذا أخل بكل أو  صاحب السلطة الأبویة  باعتبارهب تتحقق الجریمة في حق الأاذن         

المادیة ھي  بالالتزاماتو یقصد  . ((2)تجاه زوجتھ و أولادهالمادیة و المعنویة  اتھالتزامبعض 

الأب ملزما بالنفقة  فیكون من قانون الأسرة 75عاتق  الأب  طبقا للمادة  تقع على النفقة التي

وھذا ما أكدتھ ) 19(سنة  تسعة عشري و المتمثل في بلوغھ سن الرشد القانون حتى  ابنھعلى 

الأولاد لم یكن لھم مال ،  ذلك أنھ یتبین من ملف الدعوى أن ": ھا محكمة العلیا في قرارال
عمل عدم ال الحالة ، و من ثم فإن شھادةفإن الأب ملزم بالنفقة علیھم حسب  ،كان ذلولما ك

و لما كان القرار أقام قضائھ ،تعفیھ من النفقة على أولاد  بأجر التي یتذرع بھا الطاعن لا
في تطبیق القانون و شابھ قصور في بإلغاء الحكم المستأنف فإنھ یكون قد أخطأ 

(3).."التسبیب
                   

كان الولد مزاولا للدراسة و ھذا ما أكده القرار الصادر عن ما اذا في حالة  النفقة  و تستمر      

 الطاعن فإن الولد خالد یزاول دراستھ لكن و حیث أنھ عكس ما یدعي: " المحكمة العلیا 

لد ولو نفقة الو استمرارنص على  من قانون الأسرة المحتج بما  75الجامعیة ، و أن المادة 

                                                             
  .171.محمد بن وارث ، المرجع السابق ، ص (1)
  .126.مكي دردوس ، المرجع السابق ، ص (2)
، الاجتھاد 103637، الملف رقم 1994افریل  19الشخصیة ، الصادر بتاریخ  الأحوالقرار المحكمة العلیا ، غرفة  (3)

عن لحسین بن شیخ اث ملویا، المرشد في  مقتبس 95، صفحة  2001یة ، عدد خاص ، الشخص الأحوالالقضائي للغرفة 
  .271.، المرجع السابق ، ص الأسرةقانون 
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و تستمر  (1)... "بعد سن الرشد إدا كان مزاولا للدراسة ، وعلیھ فھذا الوجھ غیر مؤسس 

: " و ھذا ما أكده القرار الصادر عن المحكمة العلیا  ،النفقة إذا كان بالولد إعاقة ذھنیة أو بدنیة
 تمنحھا مصلحة الحمایةالتي  منحة المعوق حركیا و عقلیا ( و لكن حیث أن المنحة 

سبا ، بل ھي مجرد إعانة لا تعتبر ك )الولددج شھریا التي یأخذھا  2500بمقدار  الاجتماعیة

علیھ فالوجھ غیر ، و ابنھتعفي الطاعن من الإنفاق على  ا لاولذلك فإنھاتھ یجاحلا تغطي 

   (2)... "مؤسس الأمر الذي یتعین معھ رفض الطعن 

 لنفقة علیھا إلى حین الدخول بھا ، و ھذا ما أكدهفإن الأب ملزم با ،أما بالنسبة للأنثى      

قرار المطعون فیھ من مدونات ال حیث یتبین :"در عن المحكمة العلیا في حیثیاتھ القرار الصا
بعد حصولھ على حكم بإسناد ) ن(لدعوى ، أن الطاعن لم یستلم البنت ومن دراسة ملف ا

سن الزواج ، و  ھاعنھا لمجرد بلوغ سقط فقتھا تبقى ملازمة بھا ولا تحضانتھا إلیھ ، فإن ن

                                   .(3)"الأسرة  من قانون 75إنما تسقط عنھا بالدخول عملا بأحكام المادة 

الشرب  من قانون الأسرة تشمل الغذاء و الملبس و الكسوة و العلاج و  78و طبقا للمادة    

   ، و سبب وجوب نفقة الأولاد الصغار أن الأولادمیتھ تنو لتغذیتھ وكل ما یحتاج إلیھ الولد

معنویة تتمثل  التزاماتتجاه أولاده ى عاتق  الأب إضافة إلى ذلك یقع عل جزء من اصل الاب

  .ھو تعلیمھ و السھر على حفظ (1)حسنة و رعایتھالولد تربیة على تربیة  في الاشراف 

                                                             
، 311458، الملف رقم  2004ینایر  21، غرفة الأحوال الشخصیة والمواریث ، الصادر بتاریخ المحكمة العلیا قرار (1)

رشد في لحسین بن شیخ اث ملویا ، الم: مقتبس عن .ومایلیھا  379، صفحة 2004 مجلة المحكمة العلیا ، العدد الثاني ، سنة
  .273.ابق ، صقانون الأسرة ، المرجع س

، الاجتھاد  103637، الملف رقم  1994افریل  19الشخصیة الصادرة بتاریخ  الأحوالقرار المحكمة العلیا ، غرفة  (2)
مقتبس عن لحسین بن شیخ اث ملویا ، المرشد في  95، صفحة  2001الشخصیة ، عدد خاص ،  الأحوالالقضائي لغرفة 

  .271.، المرجع السابق ، ص الأسرةقانون 
، 318418، الملف رقم  2005فیفري  23الشخصیة والمواریث ، الصادر بتاریخ  الأحوالقرار المحكمة العلیا ، غرفة   (3)

لحسین بن شیخ اث ملویا ، المرشد في : مابعدھا مقتبس عن  ماأ 283، صفحة  2005،  الأولمجلة المحكمة العلیا ، العدد 
  .274.، ص قالساب، المرجع  الأسرةقانون 

بلقاسم سوقات ، الحمایة الجزائیة للطفل في القانون الجزائري ، مذكرة لنیل شھادة الماجستار في الحقوق ، جامعة قاصدي  (1)
  .102.، ص 2011/ 2010مرباح ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، ورقلة 
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سبب وفاة بھا الوصایة القانونیة إما وتحقق الجریمة في حق الزوجة في حالة إسناد ل

 وذلك عن طریق إسناد حضانة الأولاد إلى  (3)حكم الطلاق بین الزوجین بسبب أو  (2)الزوج

بالنسبة للذكور الأصل أنھا تنقضي ببلوغھ عشر  (4)ةمن قانون الأسر 65الأم ، و طبقا للمادة 

و ھذا ما ، الحاضنة مرة ثانیة سنة بشرط عدم زواج الأم  16سنوات ، غیر أنھا تستمر إلى 

فوا المادة ة الموضوع لم یخالقضاحیث أن : " في قرار صادر عن المحكمة العلیا  تأكیده جاء

في تمدید الحضانة بالنسبة للذكر إلى سن السادسة  الحقلأن لھم من قانون الأسرة، 65

أن  نو حیعشرة إذا كانت الحاضنة أما لم تتزوج ثانیة مع مراعاة مصلحة المحضون 
  .ن المطعون ضدھا تزوجت ثانیة أالطاعن لم یثبت 

دھا و جعلھا في المرتبة الأولى ، نظرا إلى ولو حیث أن المشرع لما أولى الأم بحضانة 

                                                  . (5)"مصلحة المحضون رفض الطعن لعدم تأسیسھ

سنة ،غیر أنھا یجوز ح 19ي أقضي ببلوغ الأنثى سن الزواج أما بالنسبة للإناث فإنھا تن     

بالتالي سقوط و ،(6)من قانون الأسرة 7ھذا ما نصت علیھ المادة قاصر وأن تتزوج وھي  لھا 

معنویة  أي أدبیة بالتزاماتتكون الأم ملتزمة نحو أبنائھا في الحالتین السابقتین،و .الحضانة

الحضانة في حقھا  إلا سقطتو  ،م بتربیة الأبناء تربیة حسنةحیث تقوم الأ،أكثر منھا مادیة

و ھذا ما أكده قرار المحكمة العلیا و  ،حتى لا تتعرض أخلاق المحضون للخطر و الضیاع

من المقرر شرعا و قانونا أن جریمة الزنا من أھم مسقطات " : یلي  الذي جاء فیھ ما
  . للحضانة مع مراعاة مصلحة المحضون 

                                                             
  .23و22.عبد العزیز سعد ، الجرائم الواقعة علي الاشخاص ، المرجع السابق ، ص  (2)
  .127.مكي دردوس ، المرجع السابق ، ص  (3)
سنوات ، والانثي ببلوغھا سن ) 10(تنقضي مدة حضانة الذكر ببلوغھ عشرة ": من قانون الاسرة  65تنص المادة   (4)

  ..." ثانیةسنة اذا كانت الحاضنة ام لم تتزوج ) 16(ان یمدد الحضانة بالنسبة الي الذكر ستة عشرة الزواج ، وللقاضي 
، نشرة  123889، الملف رقم  1995اكتوبر  24قرار المحكمة العلیا ، غرفة الاحوال الشخصیة ، الصادر بتاریخ   (5)

ین بن شیخ اث ملویا ، المرشد في قانون الاسرة ، لحس: مقتبس عن  13، صفحة 1997القضاة ، العدد اثناني وخمسون ، 
  .222.المرجع السابق ، ص

سنة ، وللقاضي ان یرخص بالزواج 19في الزواج بتمام  والمرأةتكتمل اھلیة الرجل ": في فقرتھا الاولي  7تنص المادة  (6)
  ..."قدرة الطرفین علي الزواج تأكدتقبل ذلك لمصلحة او ضرورة متي 
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ن في قضیة الحال أن قضاة الموضوع لما قضوا بإسناد حضانة الأبناء الثلاثة للأم و متى تبی
المحكوم علیھا من أجل جریمة الزنا ، فإن بقضائھم لما فعلوا خالوا القانون و خاصة أحكام 

     نقض القرار جزئیا فیما یخص حضانة الأولاد  استوجبو متى كان كذلك  62المادة 

                                                                                                (1)"الثلاثة 

على الإنفااق ، وھذا كما تلتزم الأم بالنفقة على أولادھا في حالة عجز الأب عن ذلك وقدرتھا   

 الأب تجب نفقة الأولاد في حالة عجز:"من قانون الأسرة بنصھا  76ما أكدت علیھ المادة 

                                                                                               ".على الأم إذا كانت قادرة على ذلك

ترك مقر الأسرة من في إضافة إلى شروط السابقة المتمثلة  ،الأسرةمقر لقیام جریمة ترك     

ه، فیجب أن یكون أولادادیة و المعنویة نحو الم التزاماتھو تخلیھ عن  ،طرف أحد الزوجین

 .سبب جدي الجاني النیة الإجرامیة في ترك ھذا المقر بدون الزوج لدى

  

  لفرع الرابعا

  القصد الجنائي

إن جریمة ترك مقر الأسرة من الجرائم العمدیة تقتضي توافر القصد الجنائي لدى           

    إلى دتھإرا اتجاهتمثل في مغادرة الوسط العائلي و و الذي ی) حد الوالدینأ(الزوج الجاني 

  الوصایة القانونیة، متملصا من السلطة الأبویة أو بدون سبب جدي ، (2)قطع الصلة بالأسرة  

 بسبب جدي خارجالأسرة  لمقر) الأب أوالأم(إذا كانت مغادرة الزوج الجاني المخالفة بمفھومو

معاملة الزوجة السیئة و تصرفاتھا نحو الأو (2)الخدمة الوطنیة أو من أجل (1)لعن إرادتھ كالعم

                                                             
، مقتبس عن بادیس ذیابي ، المرجع السابق  171684، الملف رقم  09/1997 30كمة  العلیا، الصادر بتاریخ قرار المح  (1)

  .133و 132.، ص
  .168.احسن بوسقیعة مرجع السابق ،ص (2)
  .127.مكي دردوس ، المرجع السابق ، ص (1)
  .23.صعبد العزیز سعد ، الجرائم الواقعة علي نظام الاسرة ، المرجع السابق،  (2)
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  ،(3)في الحیاة الزوجیة الاستمرار استحالةزوجھا و المتمثلة في التوبیخ الدائم مما یترتب علیھ 

ففي ھذه الحالات لا تقوم في حق الزوج جریمة ترك مقر الأسرة ولا یسأل جزائیا لأنھ ترك و 

   .و ھذه الأسباب قد تكون مھنیة أو صحیة أو عائلیة ،خاصة  لأسرة لأسبابمقر ا غادر

العقوبة  توقع السالفة الذكر ،جریمة ترك مقر الأسرة قیام  متى توافرت شروط وبالتالي       

 ھذه توافرإثبات  بءالتي نص علیھا القانون على الزوج الجاني مرتكب الجریمة ، و یقع ع

 الجمھوریة  و ذلك عن طریق كل وسائل الإثبات دة وكیلعالشروط على الزوجة مع مسا

ھذه العناصر فإن ذلك یؤدي  نم عنصرو متى عجز الزوج المشتكي من إثبات ، (4)القانونیة

ما یترتب علیھ عدم مساءلة الزوج الجاني جنائیا ، و  الآسرةإلى عدم قیام جریمة ترك مقر 

                                                                                       .علیھ عدم توقیع العقوبة

من  330ة أصلیة طبقا للمادةتتمثل العقوبة المقررة لجریمة ترك مقر الأسرة في عقوبو   

 فضلا  .دج 100000دج إلى25000قانون العقوبات من شھرین إلى سنة وبغرامة مالیة من

حقوقھ الوطنیة  حق أوأكثرمن من ممارسةالجاني عقوبة تكمیلیة تتمثل في حرمان الوالد على 

ھذا الحرمان من  نو یبدأ سریا سنوات على الأقل) 05(على الأقل إلى خمس ) 01(من سنة ،

العقوبة السالبة للحریة أو الإفراج عن المحكوم علیھ و ھذا ما نصت علیھ المادة  انقضاءیوم 

الحقوق التي تتمثل من قانون العقوبات  1مكرر 9من قانون العقوبات ، و طبقا للمادة  12/2

سقوط في  عود تقدیرھا إلى القاضي إمای التيمن ممارستھا و الجانيیحرم الوالد أو الوالدة 

  .ماا أو قییالولایة كلھا أو بعضھا  أو عدم الأھلیة لأن یكون وص

تحریك  من قانون العقوبات السالفة الذكر 330/4المشرع الجزائري في المادة ولقد قید    

ك ، و ھذا أما أكدت علیھ روتمن طرف الزوج المشرط شكوى  بتقدیمالدعوى العمومیة 

الأساس القانوني و بالتالي  معدنا بالقصور و مبیعتبر مشو.. ". :قرارھا في المحكمة العلیا

                                                             
  .169.احسن بوسقیعة ، المرجع السابق ، ص (3)
  .176.عبد الباقي بوزیان ، المرجع السابق ، ص (4)
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 و یترتب على أن .  ((1)الزوجة المھجورةشكوى و لو یشر إلى ...یستوجب نقض القرار 

یكون     مة إذا قامت بتحریك الدعوى العمومیة بدون شكوى ، فإن ھذا الإجراءالنیابة العا

ففي  غادر الزوجان كلاھما مقر الزوجیة و تركوا أولادھم مھملین ما إن أما في حالة . (2)باطل

و لكن في حالة صفح .  (3)ھذه الحالة النیابة ھي التي تقوم بتحریك الدعوى العمومیة تلقائیا

  .عن الزوج التارك وذلك بالتنازل عن الشكوى  )الأب أو الأم(رالزوج المضرو

  .يفي حق الزوج الجانتنقضي الدعوى العمومیة  ففي ھذه الحالة    

  

  المطلب الثاني

  جریمة الإھمال المعنوي للأولاد

إلزام الأبوین بلقد حرص المشرع الجزائري على حمایة الولد منذ صغره و ذلك         

بحیث لا یكون عرضة للعنف الجسدي و اللفظي و ھذا ما  ،سھر على تربیتھبرعایتھ و ال

و ذلك عن طریق العنایة بھ من خلال عدم  (4)من قانون الأسرة 36/3نصت علیھ المادة 

   حسن تأدیبھ و الابتعاد عن كل ما یؤثر ھ وصحیا و بدنیا و تعلیمللضرر بحمایتھ تعریضھ 

 من  62ین القدوة الحسنة لھم و ھذا ما نصت علیھ المادة أن یكون الأبوبو ذلك  فیھ سلبا ،

 أحد الوالدین عن ھذه الالتزامات ، فإنھ یكون مسؤولا   اخلال في حالةو (1) قانون الأسرة 

من قانون  330/3المادةتنص  حیث ،معنویافي إطار جریمة الإساءة إلى الأولاد جزائیا 

                                                             
مقتبس عن الموقع  48087، الملف رقم  31/3/1989بتاریخ  1قرار المحكمة العلیا ، الصادر عن الغرفة الجزائیة  (1)

 t_dz.ne www.lawالالكتروني 
  .170.احسن بوسقیعة ، المرجع السابق ،ص   (2)
  .128.مكي دردوس ، المرجع السابق ، ص (3)
  "التعاون علي مصلحة الاسرة ورعایة الاولاد وحسن تربیتھم ": من قانون الاسرة  36/3تنص المادة  (4)
ربیتھ علي یدي ابیھ والسھر علي الحضانة ھي رعایة الولد وتعلیمھ والقیام بت" من قانون الأسرة  62تنص المادة   (1)

  .حمایتھ وحفظھ صحة وخلقا
  "ویشترط  في الحاضن أن یكون أھلا للقیام بذلك 
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دج 25000وبغرامة من ) 1(سنة إلى ) 2(من شھرینیعاقب بالحبس :"العقوبات 

 دج100000إلى

احد الولدین الدي یعرض صحة اولاده او واحد او اكثر منھم او یعرض امنھم او )   3:

خلقھم لخطر جسیم بان یسیئ معاملتھم او یكون مثلا سیئا لھم للاعتیاد على السكر او سوء 
، ودالك سواء كان   علیھم  السلوك ، او بان یھمل رعایتھم ، او لا یقوم بالأشراف الضروري

  " قد قضي بإسقاط سلطتھ الابویة علیھم أو لم یقض بأسقاطھا
و لمزید من التفصیل حول جریمة الاھمال المعنوي للأولاد ، فأننا سوف نتناول الشروط       

    :التي تقوم علیھا ھده الجریمة في الفروع التالیة 

  ة في الجاني توافر صفة الابوة او الاموم: الفرع الاول 

  وسائل تعریض الاولاد لخطر جسیم : الفرع الثاني  

  القصد الجنائي: الفرع الثالث  

  :الفرع الأول 

  توفر صفة الأبوة و الأمومة في الجاني

وھدا ما یفھم احد عبارة الولدین الواردة في ، یقصد بذلك أن یكون الجاني أحد الوالدین      

تقوم جریمة الإھمال المعنوي ات السالفة الدكر إدن حتى من قانون العقوب 330/3المادة 

، أي أن تكون في الضحیة صفة الابن ،فإنھ یجب أن تتوافر في الفاعل صفة الأب، للأولاد

   فيتتوافر في الفاعل صفة الأم و ، أو لاة أبوة و بنوة بین الجاني و الضحیةـاك علاقــھن

  

بدلك لم و (1)الأمومة و بنوة بین الفاعل و الضحیةصفة الابن أي أن تكون ھناك علاقة الضحیة 

إضافة إلى ایضا ،  الأمالمتھم في الأب و إنما تمتد لتشمل  یحصر المشرع الجزائري صفة 

علاقة  ) الابن(و الضحیة ) الأب أو الأم  (ذلك یجب أن تكون العلاقة التي بین الفاعل و

                                                             
  .173.احسن بوسقیعة ، المرجع السابق ،ص (1)
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في حق الأم أو الأب الشرعیین  إلاتقوم لا د جریمة الإھمال المعنوي للأولا ان  أي، (1)شرعیة 

   .للضحیة الولد دون أن تمتد إلى غیرھما

المادة الولد المكفول من الحمایة المنصوص علیھا و  یستفید  و لكن الإشكال الذي یثار ھل     

  من قانون العقوبات ؟ 330/3

إن الكافل ھو الشخص القائم ف، التي نظمت نظام الكفالة  قانون الأسرةمواد بالرجوع إلى       

 النسب ،  سواء كان طفل معلوم النسب أو مجھول، ي لھ و المنفق علیھ بالمرالطفل بأمر 

أخل الكافل بھذه الالتزامات ، فمتى بتربیتھ و الإنفاق علیھ و تعلیمھ باعتباره ولیا قانونیا فیقوم 

  ؟  المعنوي للأولاد فھل تقوم في حق جریمة الإھمال

اقتصرت السالفة الدكر نجد انھا قد  من قانون العقوبات 330/3مادة المتفحص للان      

في حق الا  تقوم الجریمةبالتالي لا  الشرعیین وعلى الاولاد  الاستفادة من ھذه الحمایة القانونیة

وھو الري المخل بالالتزامات التي تقع على عاتقھ تجاه الأولاد ) الأب أو الأم (الوالدین احد 

، و على ھذا الأساس فإن الطفل المكفول لا یستفید من حمایة القانونیة جح فقھا و قضاءا الرا

تقوم لا  بالتاليالسالفة الدكر ، و من قانون العقوبات  330/3المنصوص علیھا في المادة 

  .    الجریمة الإھمال المعنوي في حق الكافل الذي أخل بالتزاماتھ تجاه الطفل المكفول 

رتب علیھ قیام الجاني بفعل یضر ي توار في الجاني الصفة و انما یجب ان یتلا یكف    

  .یعرض حیاة اولاده للخطر و

  

  الفرع الثاني

  وسائل تعریض الأولاد لخطر جسیم

                                                             
  .130.مكي دردوس ، المرجع السابق ، ص (1)
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، لقیام جریمة الاھمال من قانون العقوبات السالفة الذكر 330/3المادة اشترطت لقد      

واحد أو الإھمال تجاه ولدھم اعمال لدین أي الأب و الأم أن یصدر من أحد الواالمعنوي للأولاد 

أعمال ذات طابع مادي و أعمال : "فتعرضھم لخطر جسیم و ھذه الأعمال نوعین ، أولادھم 

  ((1)" ذات طابع معنوي

، و و عدم الإشراف على رعایة الأولادتتمثل في إساءة المعاملة  : ماديالطابع العمال ذات الأ

و ھذه الأعمال تتخذ سلوك إیجابي كالقسوة علیھم وذلك مثلا ،  (2)م رفض تمدرسھبذلك 

 وذلك، كعدم عرض الولد المریض على الطبیب   (3) ياو سلوك سلببالإفراط في الضرب 

  .علاجھ و اقتناء الدواء لھ  بالامتناع عن 

ة جزائیا الصغیر ، حیث لا یسال الوالد او الوالد تأدیبونشیر في ھده الحالة الى مسالة حق 

اي مدام تم الالتزام بضوابط ممارسة ھدا ،  التأدیبعن ضرب اولادھم مدام لم یتم تجاوز حق 

 "فیما  اعاد الإیذاء الخفیف" الحق الممددة في الشریعة الاسلامیة ، وھدا ما یستنتج من عبارة 

     .من قانون العقوبات  269الواردة في المادة 

 ، و ذلك ان یكون سلوكھ سیئ في المثل السيء لأحد الوالدینتتمثل  :أعمال ذات طابع معنوي 

و اعتیاد أ السكر و الإدمان على المحذرات الاب على  بالقیام بأعمال منافیة للأخلاق ، كاعتیاد

  .(4)الخلقي و الفجور  الانحلال على  الأم

السلوكات  حتى تقوم الجریمة في حق أحد الوالدین ، فیجب أن تصدر ھذه الأعمال و و      

الولد لخطر او امن او خلق  مما تعرض صحة ، من الجاني الأب أو الأم بصورة متكررة 

الذي یتعرض لھ الابن من  حرالمبالضرب في الإساءة الجسدیة نتیجة تتجلى جسیم و التي 

كالتخلف و الذي یترتب علیھ إعاقة جسدیة كفقدان البصر أو إعاقة العقلي  ، طرف أحد والیھ

                                                             
  . 131. مكي دردوس ، المرجع السابق ، ص  (1)
  . 173. ص محمد بن وارث ، المرجع السابق ،  (2)
، مدكرة لنیل شھادة الماجیستیر ، كلیة الحقوق و  للأحداثالاھمال العائلي و علاقتھ بالسلوك الاجرامي " مباركة عمامرة ،  (3)

  .33و32. ، ص  2011/  2010العلوم السیاسیة ، جامعة الحاج لخضر بباتنة ، الجزائر ، 
  . 35.سرة ، المرجع السابق ، ص عبد العزیز سعد ، الجرائم الواقعة على نظلم الا (4)
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فتخلف لھ أثر  ،  التخلق في النمو ، أما من الناحیة الخلقیة التأثر النفسي لدى الولدو العقلي 

سلبیا مما یترتب علیھ انحرافا في سلوكھ ، أما من الناحیة الأمنیة فیمیل الطفل إلى السلوك 

   (1). الإجرامي 

إذا  أولادھم إلا المشرع الجزائري أحد الوالدین على معاملة السیئة اتجاه لا یعاقب بدالك  و 

   تقدیره إلى سلطة القاضي التقدیریةو الذي یرجع ، الإھمال خطر جسیم اعمال ترتب عن 

لا یكفي اضافة الى الشروط السابقة لقیام جریمة الاھمال المعنوي للأولاد یجب ان یكون لد 

   .لكذالجاني النیة الاجرامیة القیام ب

  الفرع الثالث

  القصد الجنائي

للأولاد من الجرائم العمدیة التي تقتضي توافر القصد  المعنوي الإھمال جریمةتعد       

النتائج  و الذي یتمثل في علم الجاني عن –یكون الأب أو الأم ي لذا  - الجنائي لدى الجاني 

 و التي تتمثل في تعریض سلامة، المترتبة عن تخلیھ عن الالتزامات المعنویة اتجاه أولاده

  .بمحض إرادتھھذه الأفعال إتیان ذلك عن طریق الأولاد إلى خطر جسیم وأخلاق و أمن و

وبتوافر جمیع الشروط قیام جریمة الاھمال المعنوي للأولاد ،یسال الوالد الجاني جزائیا      

بغرامة مالیة و) 01(الى سنة )  02( ھي الحبس من شھرین حیث توقع علیھ عقوبة اصلیة و

من قانون العقوبات  330، و ھدا ما نصت علیھ المادة دج 100000دج الى  25000من 

من قانون العقوبات  السالفة الدكر، یجوز  332السالفة الدكر ، اضافة الى دالك و طبقا للمادة 

حق او بعقوبة تكمیلیة تتمثل في الحرمان من بعض ) الاب او الام (الحكم على الوالد الجاني 

سنوات كحد اقصى ) 05(كحد ادنا  الى خمس ) 01(من سنة اكثر من الحقوق الوطنیة و دالك 

من قانون العقوبات یبدا سریان ھده العقوبة من تاریخ الافراج عن المحكوم  14، و طبقا للمادة 

                                                             
  .  82الى  79. مباركة عمامرة ، المرجع السابق ، ص  (1)
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علیھ ، او انقضاء العقوبة السالبة للحریة و ھده الحقوق  التي یحرم منھا منصوص علیھا في 

  . من قانون العقوبات 1مكرر  09المادة 

  المطلب الثالث

  جریمة ترك الأبناء و تعریضھم للخطر

من أي  مو المحافظة علیھ م بھ الاعتناءو  م ، و ذلك برعایتھابنائھم حمایة بالوالدین یلتزم      

كفل القانون الجزائري فقد  على ذلك صنا و حر . مو أمنھ ممكروه ، و ذلك لضمان سلامتھ

 في إطار جریمة ل الترك و التخلي عن الطفل في مكان ما فعمن خلال تجریم ضمان ھذا الحق 

نص على ذلك في قد و، ترك الأبناء في مكان خل و تعریضھم للخطر من قبل أحد الوالدین

او  جزاإذا كان مرتكب الحادث من أصول الطفل أو الع" : من قانون العقوبات  315المادة 

  :لعقوبة كما یلي رعایتھ فتكون ایتلون من مسلطة علیھ أو لھم ن مم

الحبس من سنتین إلى خمس سنوات في الحالات المنصوص علیھا في الفترة الأولى من  -

  .314المادة 

المنصوص علیھا في الفترة الثانیة من لة السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات في الحا -

   .المادة المذكورة

علیھا في الفترة الثالثة من المنصوص لة السجن من عشر سنوات إلى عشرین سنة في الحا -

  . المادة المذكورة 

  ".السجن المؤبد في حالة المنصوص علیھا في الفترة الرابعة من المادة المذكورة  -

في جریمة ترك الأبناء في مكان غیر خال و تعریضھم للخطر من قبل أحد كما نص المشرع 

ذا كان مرتكب الحادث من أصول إ"  :من قانون العقوبات التي تنص  317الوالدین في المادة 

  : یأتي الطفل أو العاجز أو ممن یتولون رعایتھ فتكون العقوبة كما 

   316من المادة  1الحبس من ستة أشھر إلى سنتین في الحالة المنصوص علیھا في الفترة  -
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من المادة  2المنصوص علیھا في الفترة  الحبس من سنتین إلى خمس سنوات في الحالة -

  .ة المذكور

من  3 من خمس سنوات إلى عشر سنوات في الحالة المنصوص علیھا في الفترةسجن ال -

  .  المادة المذكورة 

من المادة  4من عشر سنوات إلى عشرین سنة في الحالة المنصوص علیھا في الفترة السجن * 

  ".المذكورة 

تعریضھم للخطر في  تشترك جریمتي ترك الأطفال و ، و من خلال استقرائنا لھذه المواد     

  : بالتفصیل في الفروع التالیة  أركان قیامھما وھذا ما سوف نتناولھ

  .توافر صحة الأبوة أو الأمومة في الجاني : الفرع الأول   

  . قیام الجاني بترك الابن و تعریضھ للخطر  :الفرع الثاني   

  .علیھ عن حمایة نفسھ جني عجز الم: الفرع الثالث   

  .العقوبة المقررة لجریمة ترك الأبناء و تعریضھم للخطر :  ابع الفرع الر  

  

  

 

  الفرع الأول

  الأبوة أو الأمومة في الجاني توافر صفة

ل وأصاحد ، أي قیام  الأمومة أو الأبوةأن تتوافر في الجاني صفة الشرط  یقصد بھذا         

بنقل الضحیة الطفل الذي ي یقوم غیر مماس الاصول الدالطفل و الذي یتمثل في الأب أو الأم 
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من مكان آمن الذي ھو المنزل إلى مكان آخر سواء خال من الناس ،  (1)ھو الابن الشرعي 

  ،تعریضھم للخطرالعاجزین واو  قیام جریمة ترك الأبناءیشترط لادن  (2) تماما أو غیر خال

الضحیة ، حیث یقوم الجاني مومة و بنوة شرعیة بین الجاني وھناك علاقة ابوة أو الأ تكونأن 

التزام الحراسة و المراقبة منھا و (3)بالالتزامات المترتبة عن الحضانة  الإخلالبھذه الجریمة 

لد الغذاء أو ترك مع الولد  ، و یترتب على ذلك أنھ حتى ولووعدم التخلي عنھم  تجاه الأطفال

ریضھ للخطر قائمة في حق تعترك معھ ما یثبت ھویتھ بالتفصیل فإن جریمة ترك الطفل و 

  .  (4)الجاني

نقل الطفل و تركھ بغض النظر عن قیام أحد الوالین ببمجرد إذن تقوم ھذه الجریمة       

الجاني بترك  یقومحیث  (5)الوسیلة التي نقل فیھا و بغض النظر عن الحالة التي كان فیھا الولد

  .الولد دون وجود سبب شرعي أو مبرر معقول 

         

  

  

الإشكال الذي یثار ھل تقوم الجریمة في حق الوالدین الشرعیین فقط ؟ بالرجوع إلى المادتین  و

ترك الأبناء و تعریضھم للخطر تقوم في حق  مةجریمن قانون العقوبات ، فإن  317و  315

الطفل  تمتد أیضا إلى باقي أصولو الأم الشرعیین ، وأأي لا تقوم في حق الأب  ،الأصول

فالكافل الذي یتولى رعایة و تربیة الطفل  وبالتالي(1)سلطة فعلیة على الطفل وكل شخص لھ

المكفول باعتباره ولیا قانونیا ، فإذا قام بتعریض الطفل المكفول لخطر و ترتب على ذلك 

حمایة القانونیة الالطفل المكفول من وبذلك یستفید ل كافتقوم في حق ال فإن الجریمة  ،ضرر
                                                             

   48الجرائم الواقعة على نظام الأسرة ، المرجع السابق ص ،عبد العزیز سعد   (1)
  .  48. عبد العزیز سعد ، الجرائم الواقعة على نظم الاسرة ، المرجع السابق ، ص   (2)

  .203.، المرجع السابق ، صأحسن بوسقیعة  (3)
  (4) .203.صنفس المرجع ،

  . 156.محمد بن وارث ، المرجع السابق ، ص ( (5)
  .من قانون العقوبات  317و 315انظر المادتین ( (1)
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تمتد السالفة الذكر          كما من قانون العقوبات  317و  315مادتین المنصوص علیھا في ال

العلاجیة الذي ا المؤسسات التربویة و المھنیة وممثلوكلتشمل كل شخص یقوم برعایة الطفل 

  . (2)یوكل الطفل 

 كما التي منصوص علیھا في  علیھلعقوبة صفة ، شدد اال ھذه إذن متى توافرت في الجاني     

إذا لم تتوافر في الجاني الصفة فإنھ تطبق علیھ من قانون العقوبات ، أما  317و 315تین الماد

نظرا لارتكابھ جریمة من قانون العقوبات   316و  314العقوبة المنصوص علیھا في المادتین 

  .ترك الأطفال و العاجزین و تعریضھم للخطر 

 ك الابن في مكان خال أو غیر خال أحد الوالدین فیجب أن یتم ترحتى تقوم الجریمة في حق 

  الفرع الثاني

ھ للخطرو تعریض بنالاقیام الجاني بترك   

  یتمثل في ترك الابن في ھذه الجریمة ھو فعل إجرامي مادي الفعل الإجرامي فيإن      

  لى تعریض حیاةحیث یؤدي ھذا الفعل إب، أو حمل غیر على ذلك دون أي مبرر مكان 

   .الطفل إلى خطر

یھ الجاني الضحیة الابن و تركھ فیھ خال أو غیر خال وقد یكون المكان الذي ینقل إل    

 الناس عادة ، مما یترتب على ذلك  یقصد المكان الخالي ھو المكان الذي لا یتردد علیھو.

ن یترك كأ .و یقدم لمساعدتھ تمنع عنھ الخطرھلاك الطفل دون أن یعثر علیھ أحد یسعفھ ، أ

خال ھو المكان الذي یعتاده الناسضحیة الطفل أمام  باب الملجأ أما المكان غیر الجاني ال (1)) 

فإذا  ،النتیجة المترتبة عن ھذا الفعل الترك یختلف باختلافإن الوصف التجریمي لفعل       

و ترتب عنھ مرض أو عجز كلي ، ففي ھذه الحالة ، ترك الطفل في مكان خال أو غیر خال 

                                                             
   .158.مكي دردوس ، المرجع السابق ، ص  (2)

(1)   
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أما إذا ترتب عن ھذا الترك بترا أو عجز في أحد  مي لھذه الجریمة ھو جنحة ،الوصف التجری

ففي ھذه الحالة الوصف التجریمي لھذه الجریمة ھو ، الأعضاء أو أصیب بعاھة مستدیمة 

تعریض الضحیة الطفل إلى أما إذا ترتب عن فعل الترك في مكان خال أو غیر خال (1)جنایة 

  . (2)نایةھا التجریمي ھو جالموت فوضع

باختلاف المكان الذي  ھامقدار في العقوبات ، حیث یختلف تشدد و ھذه الحالات  أیضا          

 فتشدد مدة العقوبة في حالة ترك في مكان خال لأن حظوظ القاصر في إیجاد ، ترك فیھ الطفل

فض ال رك في مكان غیر خال فتخأما إذا ت(3)ضئیلة ویكون الخطر الذي یھدده كبیرا  ةالإغاث

و قد . فر لأن المكان موجود فیھ الناس لأن حظوظھ في إنقاذه و إسعافھ أو مقدار العقوبة ،

تكون مشددة بالمقارنة مع ارتكاب نفس الجریمة حق لا تتوافر فیھ الصفة التي یشیر لھا 

  . القانون 

 .نفسھیجب أن یكون عاجزا عن حمایة حتى تقوم جریمة ترك الطفل و تعریضھ للخطر    

  

  

  الفرع الثالث                                    

  حمایة نفسھعجز المجني على 

  : من قانون العقوبات  314/1تنص المادة 

كل من ترك طفلا أو عاجزا غیر قادر على حمایة نفسھ بسبب حالتھ البدنیة أو العقلیة أو " 
  ..."ذلك  عرضھ للخطر في مكان خال من الناس أو محل الغیر على

                                                             
  .204. احسن بوسقیعة ، المرجع السابق ، ص  (1)
  .123.رجع السابق ، ص مباركة عمامرة ، الم  (2)
  .156.مكي دردوس ، المرجع السابق ، ص (3)
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یستنتج من خلال ھذه المادة ،أن المشرع الجزائري قد اشترط لقیام ھذه الجریمة و بالتالي       

تشدید العقوبة على الجاني أن یكون الضحیة شخص عاجز على حمایة نفسھ بنفسھ من أي 

   . خطر قد یتعرض لھ سواء بسبب صغر سنھ أو حالتھ البدنیة أو العقلیة 

، ھو الطفل الذي لا یستطیع  تداء في جریمة ترك الطفل و تعریضھ للخطرلاعإن محل ا       

إما بسبب صغر سنھ و المشرع الجزائري لم یحدد السن ، وفر الحمایة و العنایة لنفسھ أن ی

یدرك  ي السن التي لا یستطیع الطفل أن، و بالتالي فھالتي لا یستطیع عنھ الطفل حمایة نفسھ 

الاعتداء من الأب أو الأم على  یقع كما قد ، النفع و الضرر ھ بینأو یمیز طبیعة تصرفات

إما بسبب إعاقتھ البدنیة  ، و ذلك عن طریق تركھ في مكان خال أو غیر خال، الضحیة الطفل 

ن یكون معطل الیدین أو ھ عاھة في عضو من أعضاء جسمھ كأفي جسمھ كأن یكون ب

  . (2)ھ كون بھ جنون أو عتحالتھ العقلیة كأن یأو بسبب  ،  (1)لرجلینا

في مكان خال أو غیر خال و تعریضھ للخطر من  و نشیر إلى أنھ تعد جریمة ترك الابن       

الجاني ارادة تجاه و الذي یتمثل في ا (3)ضي توافر القصد الجنائي تالجرائم العمدیة ، التي تق

الأم التي تتھرب من ف فعل نتائج التي یترتب على الارتكاب فعل الترك مع علمھ بماھیتھ و ال

 (4)للخطر رضع منحلیھا عمدا فإنھا ترتكب جریمة ترك الطفل و تعریض حیاتھرضیعھا الذي ی

متى توافرت الشروط السابقة لجریمة ترك الطفل و تعریضھ للخطر فإنھ یوقع على الجاني 

 .العقوبة 

  رابعالفرع ال

  مة ترك الأبناء و تعریضھم للخطرالعقوبة المقررة لجری

 تختلف العقوبة الموقعة على الأب أو الأم في جریمة ترك الأبناء و تعریضھم للخطر      

  : كما یلي باختلاف المكان الذي ترك فیھ الطفل و بالنتیجة المترتبة عن ھذا الترك 

                                                             
  .49.، ص السابق، المرجع  الأسرةعبد العزیز سعد ، الجرائم الواقعة علي نظام   (1)
  . 203.أحسن بوسقیعة ، المرجع السابق ، ص  (2)
   .156.مكي دردوس ، المرجع السابق ، ص  (3)

  .157.، ص محمد بن وارث ، المرجع السابق  (4)
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أو  ان خال مع توافر صفة الأبوة كفي حالة ترك الطفل في م المقررة  عقوبةال -1

تشدد  السالفة الذكرمن قانون العقوبات  315طبقا للمادة : الأمومة في الجاني 

 : العقوبة و یتم تطبیقھا على الجاني على النحو الآتي 
إذا لم یترتب عن الترك أي ) 5(إلى خمس سنوات ) 2(من سنتین بالحبس یعاقب الجاني *

  .أي مجرد فعل الترك ضرر 

وات إذا ترتب عن ترك سن) 10(إلى عشر ) 5(یعاقب الجاني بالسجن من خمس سنوات *

  .مرض أو عجز كلي لمدة تتجاوز العشرین یوما  الضحیة

إذا ترتب عن ترك ) 20(سنوات إلى عشرین سنة ) 10(یعاقب الجاني بالسجن من عشر * 

  .اھة مستدیمة أو أصیب بع الضحیة مرض أو عجز في أحد أعضاء

  دون قصد احداثھا ترتب عن ترك الطفل الوفاة ما إذا اقب الجاني بالسجن المؤبد في حالة یع*

الأبوة أو صفة  لطفل في مكان غیر خال مع توافرترك ا المقررة في حالةعقوبة ال_2   

 : من قانون العقوبات تشدد و تطبق على الجاني كالآتي  317طبقا للمادة  الأمومة في الجاني 

بمجرد نقل الضحیة الطفل إلى مكان  )2(أشھر إلى سنتین )6(جاني بالحبس من ستة یعاقب ال* 

    . غیر خال وأن یتعرض للضرر

الطفل  رتب عن تركتإذا سنوات ) 5(إلى خمس ) 2(یعاقب الجاني بالحبس من سنتین * 

   .یوما ) 20(ن مرض أو عجز كلي لمدة عشری

 إذا ترتب عن ترك)  10(ى عشر سنوات إل) 5(من خمس سنوات  جنسیعاقب الجاني بال* 

  .ب بعاھة مستدیمة عجز في أحد الأعضاء أو أصیبتر أو الطفل 

عن ترك ترتب  إذا) 20(إلى عشرین سنة  ) 10(یعاقب الجاني بالحبس من عشر سنوات * 

  .دون قصد احداثھاالطفل الوفاة 

على  من قانون العقوبات  318ت المادة نص فقد  افة إلى العقوبات السالفة الذكر ،إض        

خال من طرف الجاني  و ترتب عن ھذا الترك وفاة ترك الطفل في مكان خال أو غیر إذا أنھ 
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من قانون  263لمادة فتوقع العقوبة المنصوص علیھا في الجاني نیة إحداثھ الطفل و كان ل

فتطبق ار و الترصد و أما إذا كان للجاني نیة قتلھ مع سبق الإصر، بالسجن المؤبد  (1)العقوبات

  . من قانون العقوبات و المتمثلة في عقوبة الإعدام (2) 261العقوبة المنصوص علیھا في المادة 

إذا لیة أن یوقع على الجاني عقوبة تكمیلقاضي الأصلیة یجوز ل ھذه العقوباتفضلا على     

وطنیة أو المدنیة قضي علیھ بعقوبة جنحة و تتمثل في حرمانھ من حق أو أكثر من الحقوق ال

كحد أدنى و ) 1(سنة ھي من القانون العقوبات  14و مدة الحرمان طبقا للمادة  أو العائلیة

 سنوات كحد أقصى ، و یبدأ سریانھا من تاریخ انقضاء العقوبة السالبة للحریة أو) 5(خمس 

ق ات الحقومن قانون العقوب 1/1مكرر 9من یوم الإفراج عن المحكوم علیھ و لقد عددت المادة 

   .یحرم منھا مرتكب جریمة ترك الطفل و تعریضھ للخطر  الوطنیة و المدنیة و العائلیة التي

     

من  5و4و3حالة الحكم على الجاني بجنایة المنصوص علیھا في الفقرة إضافة إلى ذلك في  

فید من فإن الجاني یست 317المادة  من 5و4و في الفقرة ، من قانون العقوبات  315المادة 

و مدتھا تساوي ((1) قانون العقوبات مكرر من 60منیة المنصوص علیھا في المادة الفترة الز

سنوات أو تزید ) 10(نصف العقوبة المحكوم بھا ، و ذلك إذا كانت جنایة مدة عقوبتھا عشر 

  .سجنا في حالة الحكم على الجاني بالسجن المؤبد  15عنھا و قد تكون 

لا یكفي أن تكون الجرائم الصادرة في حق الأطفال متعلقة بصحتھم و جسمھم و خلقھم و      

 .إنما تمتد حتى إلى حضانتھ في حالة طلاق الوالدین 

                                                             
  "ویعاقب القاتل في غیر ذلك  من الحالات بالسجن المؤبد:" من قانون العقوبات  263تنص المادة   (1)
  ..."یعاقب بالاعدام كل من ارتكب جریمة القتل:" من قانون العقوبات  1/ 261تنص المادة   (2)
حرمان المحكوم علیھ من تعابیر  الأمنیةبالفترة  یقصد:"3و2و1المكرر من قانون العقوبات في الفقرة  60تنص المادة  ( (1)

البیئة المفتوحة ، وانجازات الخروج والحریة  أوالمؤقت لتطبیق العقوبة والوضع في الورشات الخارجیة  والتوقیف
  .المشروط والإفراجالنصفیة 

نسبة للجرائم التي ورد النص سنوات بال) 10(وتطبق في حالة الحكم بعقوبة سالبة للحریة مدتھا تساوي او تزید عن عشر 
   أمنیةفیھا صراحة علي فترة 

  "سنة في حال الحكم بالسجن المؤبد ) 15(نصف العقوبة المحكوم بھا وتكون مدتخا خمسة عشر الأمنیةتساوي مدة الفترة 
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  المبحث الثاني

  ة و أحكام الحضانةجرائم مخالفة إجراء التصریح بالولاد

فأثبت لھ عدة حقوق  ا ،لا مثیل لھبحقوق الطفل عنایة  لقد اعتنت الشریعة الإسلامیة        

النسب و أبطلت ،  الده عن طریق الزواج الصحیحوإلى  حیث ینسب الابن، النسب منھا حق 

الفاحشة لحاق الأولاد عن طریق ائعا عند العرب قبل الإسلام و باعن طریق التبني الذي كان ش

أي ( لنسب الغیر الشرعي تبعھ المشرع الجزائري حیث لا یعترف با، و ھو أیضا النھج الذي ا

   .حیث یلحق نسب لأمھ فیحمل اسمھا ،) ابن الزنا

و ذلك عن  ، و من حقوق الطفل أیضا الحضانة التي تتضمن القیام بجمیع شؤون الطفل     

طریق رعایتھ و تعلیمھ و المحافظة على حیاتھ و صحتھ و إیوائھ عن ما یؤذیھ و یضربھ 

قصد ضمان ھذه الحقوق للطفل فقد جرم المشرع الجزائري عقلیا و جسمیا و خلقیا و صحیا و 

الجرائم المتعلقة بالحمایة المدنیة كجریمة عدم التصریح بمیلاد الطفل و  أي اخلال بھا في اطار

  : ائم المخالفة لحكم الحضانة و التي تناولناھا بالتفصیل في مطلبین أساسیین ھماأیضا الجر

  . ةلادبالو عدم التصریح جریمة: المطلب الأول 

  .     أحكام الحضانة جرائم مخالفة : المطلب الثاني 

  
  المطلب الأول

  جریمة عدم التصریح بالمیلاد

لزوجیة ، إثبات نسب الطفل عن طریق إلحاق نسب الابن قیام العلاقة اعلى یترتب         

من قانون  41یھ المادة حق من الحقوق اللصیقة بالأولاد ، و ھذا أما نصت عل بأبیھ ، باعتباره
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سبب اھتمام المشرع الجزائري بتشریع النسب منع اختلاط الأنساب ، و یرجع و  (1)الأسرة

   (2).وة على أساس سلیم نبد و الاضطراب ، و إرساء قواعد الحفظھا من الفسا

ظرا لما یترتب علیھ من نتائج تتجسد بالنسب الشرعي ، نالمشرع الجزائري اعترف فقد      

التصریح بمیلاد الطفل و الذي یقع  واجبات لذلك ألزم بواجبمجموعة من الحقوق و ال  في

لطفل في فترة میلاده لأنھا الفترة التي تثبت فیھا قصد توفیر الحمایة لأحد الوالدین عاتق  على

  .الشخصیة القانونیة 

ریح بمیلاد الطفل و تقوم في حقھ جریمة عدم التص أحد الوالدین بھذا الالتزام و متى أخل      

یعاقب بالحبس " : من قانون العقوبات  442/3قب علیھا المشرع الجزائري بالمادة التي عا

دج إلى  8000غرامة من على الأكثر و ب) 2(أیام على الأقل إلى شھرین ) 10(من عشرة 

  دج  16000

ن في المواعید كل من حظر ولادة طفل و لم یقدم عنھا الاقرار المنصوص علیھ في القانو... 
  ..."  المحددة

و التي عالجناھا الشروط مجموعة من التصریح بمیلاد الطفل یجب توافر و لقیام جریمة عدم 

  : في الفروع التالیة 

  .التصریح بالولادة  الامتناع أو إغفال:  الفرع الأول

  . ل القانوني للتصریح بالولادة فوات الأص:  الفرع الثاني

                                
  الفرع الأول

  الامتناع أو الإغفال عن التصریح بالولادة

                                                             
نفھ بالطرق ینسب الولد لابیھ متي كان الزواج شرعیا وامكن الاتصال ولم ی:" من قانون الاسرة  41تنص المادة   (1)

  " المشروعة
  .369و 368.العربي بلحاج ، الوجیز في شرح قانون الاسرة الجزائري، ص  (2)
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لقد ألزم المشرع الجزائري من تتوافر فیھم الصفة القانونیة بواجب التصریح بمیلاد الطفل      

من  61في الأجل القانوني إلى ضابط الحالة المدنیة المختص ، و ھذا ما نصت علیھ المادة 

:" المتعلق بالحالة المدنیة (2)08/  14معدل و المتمم بالقانون رقم ال (1)20/  70أمر رقم 

یصرح بالموالید خلال خمسة أیام من الولادة إلى ضابط الحالة المدنیة للمكان و إلا فرضت 

  .لفقرة الثالثة من قانون العقوباتمن ا 442العقوبات المنصوص علیھا في مادة 

ندما لم یعلن عن ولادة في الأجل القانوني ، أن یذكرھا لا یجوز لضابط الحالة المدنیة ع      
في  سجلاتھ إلا بموجب حكم یصدره رئیس محكمة الدائرة التي ولد فیھ الطفل مع البیان 
الملخص في الھامش لتاریخ الولادة ، و إذا كان مكان الولادة مجھولا فیختص رئیس 

  ..."المحكمة محل اقامة الطالب 

، و التي یتمثل ركنھا بھذا الالتزام قیام جریمة عدم التصریح بالولادة و یترتب على الاخلال 

   ،  المادي في الامتناع أو الاغفال عن التصریح بمیلاد الطفل من الاشخاص المكلفین بذلك

یتمثل  ، (1)ملزم بالتصریح بمیلاد الطفل سلوك سلبيالیقصد بذلك أن یصدر من الشخص        

قد یكون الامتناع بالتصریح عن الولادة الطفل ، وة ولادة الطفل الجدیدفي عدم التصریح بواقع

الجدید أمام ضابط الحالة المدنیة إما نتیجة سھو أو إھمال أو إغفال دون وجود سبب شرعي أو 

  . (2)قانوني

بالتصریح بالبیانات المنصوص علیھا یأخذ صورة امتناع الشخص  أما إذا كان الامتناع       

، ففي ھذه الحالة لا تقوم في حق ب توافرھا في عقد میلاد المتعلق بالطفل الجدیدو الواج

الشخص الملزم إذا قام إما ، الشخص الممتنع بالإدلاء جریمة عدم التصریح بمیلاد الطفل
                                                             

م ، المتضمن قانون الحالة  1970فبرایر سنة  19ه الموافق ل  1389ذي الحجة عام  13المؤرخ في  70/20الامر رقم  (1)
ه  1389ذو الحجة عام  21، الصادر بتاریخ  21الشعبیة ، العددالمدنیة ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 

  .274م ، الصفحة 1970فبرایر سنة  27الموافق ل
م المعدل والمتمم للامر  2014اوت  سنة  9ه الموافق ل  1435شوال عام  13المؤرخ في  08/ 14القانون رقم   (2)
، الصادرة  49مھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، العدد المتعلق بالحالة المدنیة ، الجریدة الرسمیة للج 2070رقم 

  .03م ، الصفحة  2014اوت سنة  20ه الموافق ل  1435شوال عام  24بتاریخ 
رسالة لنیل اجازة المعھد الوطني للقضاء ، " الحمایة القانونیة للطفل في التشریع الجزائي الجزائري"كمال حمیش ،   (1)

  .27.، ص  2004/ 2001نیة عشر الجزائر ،الدفعة الثا
  .187.عبد العزیز سعد ، الجرائم الواقعة علي نظام الاسرة ، المرجع السابق ، ص  (2)
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 واقعة المیلاد بالتزویر في الإدلاء بھذه البیانات ففي ھذه الحالة یعاقب على جریمةببتصریح 

  . التزویر 

أن تتوافر في الجاني الصفة  ة عدم التصریح بمیلاد الطفللقیام جریم یشترط أیضا و

، التي حددت الأشخاص الملزمین  (3)من قانون الحالة المدنیة 62المنصوص علیھا في المادة 

  :  إذ جاء فیھاواقعة میلاد الطفل الجدید التصریح بب

ء و القابلات أو أي شخص آخر حضر یصرح بولادة الطفل الأب أو الأم ، و إلا فالأطبا" 
  " الولادة و عنما تكون الأم ولدت خارج مسكنھا فالشخص الذي ولدت الأم عنده 

  :  و یتمثل الاشخاص الملزمون بھذا التصریح فیمن تتجسد فیھم احدى الصفات التالیة 

أي یجب أن  أن تتوافر في الجاني صفة الأب یقصد بذلك:  ة الأبوة أو الأمومةصف -1

و  عة ولادة الطفل الجدید ھو الأبون الشخص الذي امتنع أو غفل عن التصریح بواقیك

الأم ، أي یجب أن تتوافر في الجاني صفة الأم بحیث تلیھ ثم  ، الذي یأتي في مقام الأول

یكون الشخص الذي امتنع بالتصریح بواقعة المیلاد الجدید ، ھي الأم و ذلك في حالة 

 .عدم وجود الأب 
، أي یجب أن یكون صفة المھنیة الیقصد بذلك أن تتوافر في الجاني  :المھنیة الصفة   -2

القابلات الذین ھو الطبیب أو  عن التصریح بولادة الطفل الجدیدالشخص الممتنع 

 .الولادة  حضروا
  . وذلك في حالة الولادة خارج بیتھا  م عنده یقصد بذلك الشخص الذي ولدت الأ: الغیر  -3

بأنھ حضر  ولادة أمام ضابط الحالة المدنیةى شخص من ھؤلاء بالتصریح بالو متى أدل       

الملزمین من التصریح بواقعة عفي الأشخاص الآخرون أ (1)لسماعاالولادة فعلا حیث لا یكفي 

  . میلاد الطفل 

                                                             
شخص اخر  أيیصرح بولادة الطفل الاب او الام ، والا الاطباء والقابلات او ": من قانزن الحالة المدنیة  62تنص المادة   (3)

  " خارج مسكنھا فالشخص الذي ولدت الام عنده حضر الولادة وعندما تكون الام ولدت
  .95.بلقاسم سویقات ، المرجع السابق ، ص (1)
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التصریح بمیلاد الطفل الجدید من طرف الأشخاص عن لا یكفي الإغفال أو الامتناع        

 . التصریح خلال المدة المحددة قانونا لا یتم بل یجب أن ، ذلك لقیام ھذه الجریمة الملزمین ب

   

  الفرع الثاني
  القانوني للتصریح بالولادة فوات الأجل

أن یصدر من الجاني فعل مادي یتمثل في عدم یشترط لقیام جریمة عدم التصریح بالولادة      

نون الحالة من قا 61لمادة في ا امدة المحددة قانونال التصریح بواقعة میلاد الطفل الجدید في

یصرح بالموالید خمسة أیام من الولادة إلى ضابط الحالة المدنیة للمكان و إلا :" المدنیة 

   .من الفقرة الثالثة من قانون العقوبات 442فرضت العقوبات المنصوص علیھا في المادة 

یعلن عن ولادة الأجل القانوني ، أن یذكرھا في یجوز لضابط الحالة المدنیة عندما لم  لا   
صدره رئیس محكمة الدائرة إلى ولدفیھ الطفل مع البیان الملخص یسجلاتھ إلا بموجب حكم 

في الھامش لتاریخ الولادة ، و إذا كان مكان الولادة مجھولا فیختص رئیس المحكمة محل 
  .إقامة الطالب 

یوما من الولادة بالنسبة ) 20(أعلاه بعشرین  تحدد المدة المذكورة في الفقرة الأولى 

  . لولایات الجنوب 
ویجوز تمدید ھذا الأجل في بعض الدوائر الإداریة و القنصلیة بموجب مرسوم یحدد إجراء و 

  .شروط ھذا التمدید 
یحسب یوم الولادة في الآجال المحددة في الفقرات السابقة و عندھا یصادق آخر یوم  لا     

   ".جل إلى أول یوم عمل یوم العطلة من ھذه الأ

إذن یجب أن لا یصرح المكلف قانونا بواقعة المیلاد خلال أجل قانوني حیث تتمثل ھذه     

المدة في خمسة أیام یبدأ حسابھا من الیوم الذي یلي یوم الولادة أما بالنسبة للولایات الجنوب 

یوما ، و قبل تعدیل ھذه المادة كانت ) 20(فالمدة التي یصرح فیھا بواقعة المیلاد ھي عشرون 
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مع الإشارة إلى ضرورة تمدید ھذا الأجل  .أیام ) 10(مدة التصریح بمیلاد الطفل ھي عشرة 

  .القانوني إذا ما صادف آخر یوم من ھذا الأجل یوم عطلة رسمیة 

الشخص  ، فما علىفي المدة المحددة قانونا  و بالتالي إذا لم یتم التصریح بمیلاد الطفل     

 اختصاصھ المكان الذي ولد فیھفي دائرة  المكلف سوى التوجھ إلى رئیس المحكمة الذي یقع

سجلات في الطفل من أجل استصدار حكم قضائي یؤشر قي ھامشھ بیان الولادة من أجل قیده 

   .ة المدنیة السالفة الذكرمن قانون الحال61/2علیھ المادة  ھذا ما نصتالحالة المدنیة و

تقوم جریمة عدم التصریح بالولادة ، و التي یعاقب  ي حالة توافر ھذه الشروط مجتمعة و ف   

على الأكثر و بغرامة ) 02(أیام على الأقل إلى شھرین ) 10(على ارتكابھا بالحبس من عشرة 

 دج  16000دج إلى  8000من 

  المطلب الثاني
  كام الحضانةأحجرائم مخالفة 

شكلا من  باعتبارھاأقرھا المشرع الجزائري التي أثر من آثار الطلاق  (1)الحضانةتعتبر     

و على أساس  ،  نظرا لخطورة المرحلة التي یمر بھا،  الصغیرأشكال الحمایة القانونیة للطفل 

على حمایة الطفل و صیانتھ الطفل إلى أحد الوالدین أقدر ذلك یولي المشرع الجزائري حضانة 

  .من كل ضرر 
قصد  تدخل المشرع الجزائري و جرم أي سلوك یشكل اخلالا بأحكام الحضانة و ذلك لذلك   

من قانون  328المادة  توفیر الحمایة للطفل المحضون و تدعیم الأحكام القضائیة حیث نصت

 100000إلى  20000لى سنة و بغرامة مالیة من یعاقب بالحبس من شھر إ:" العقوبات 

في شأن حضانتھ بحكم  يخص آخر لا یقوم بتسلیم قاصر قضش دینار، الأب أو الأم أو أي
ك كل من خطفھ ذللى من لھ الحق في المطالبة بھ و كي إمول بالنفاد المعجل أو بحكم نھائمش

                                                             
الحظانة ھي رعایة الولد وتعلیمھ والقیام بتربیتھ علي دین ابیھ والسھر علي :" من قانون الاسرة  62تنص المادة  (1)

  "حمایتھ وحفظھ صحة وخلقا ویشترط في الحاضن ان یكون اھلا للقیام بذلك



  لأولاداتجاه جرائم الإخلال بالالتزامات                       لثانياالفصل 

85 
 

اكن أو أو من الأماكن التي وضعھ فیھا أو بعده عنھ أو عن تلك الأم ممن وكلت إلیھ حضانتھ
   . ذلك بغیر تحایل أو عنف  ده حتى ولو وقعابعحمل الغیر على خطفھ أو ا

  ."عن الجاني ة الأبویةسنوات إدا كانت قد أسقطت السلط و تزداد عقوبة الحبس إلى ثلاث
یستنتج من ھذه المادة أن جرائم مخالفة أحكام الحضانة لھا عدة صور و سوف نتناول ھذا     

  : المطلب في الفروع التالیة

  .الطفل المحضون تعریف : الفرع الأول 

  . جریمة الامتناع عن تسلیم الطفل المحضون : فرع الثاني ال

  .جریمة اختطاف الطفل المحضون : الفرع الثالث 

  . أحكام الحضانة في جرائم مخالفة العقوبة المتابعة و : الفرع الرابع 

  
  

  الفرع الأول
  الطفل المحضون تعریف

خلال تجریم أفعال مخالفة  التي وفرھا المشرع الجزائري منإن الحمایة القانونیة        

لفة الذكر تتعلق بالطفل المحضون السامن قانون العقوبات  328في المادة  أحكام الحضانة

تمل على صفة القاصر ، الطفل الذي لازال في سن الحضانة یجب أن یشإن ، أي ھوالقاصرو

  .(1)الطفل الذي لم یبلغ سن الرشد القانوني و یقصد بالقاصر

، ففي مد المشرع الجزائري نھجا موحدا فیما یتعلق بالسن الرشد القانوني و لم یعت        

و كل من لم یبلغ ھذا السن فیعد ، سنة مع تمتعھ بكامل قواه العقلیة  19 المواد المدنیة حددھا بـ

أما في المواد . (2)من القانون المدني 40لیھ المادة قاصرا في نظر القانون و ھذا ما نصت ع

                                                             
، الجزء الاول ، دار ) نظرة حذیثة للسیاسة الجمائیة ( عبد الرحمان خلفي ، ابحات معاصرة في القانون الجنائي المقارن  (1)

  .266.الھدى للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر ، دون سنة الطبع ، ص
م المتضمن  1975سبتمبر سنة  26ل ه الموافق1395رمضان عام  20المؤرخ في  75/58من الامر رقم  40انظر المادة  (2)

، الصادرة بتاریخ  78القانون المدني ، المعدل والمتمم ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، العدد
  .990م ، الصفحة  1975سبتمبر سنة  30ه الموافق ل  1395رمضان عام  24
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سنة و كل من لم یبلغ ھذا السن فإنھ یعتبر قاصرا ولا تقوم  18 ـد حددت بالجزائیة فلق

 (3)من قانون الإجراءات الجزائیة  442المادة و ھذا ما نصت علیھ ، مسؤولیتھ الجزائیة 

و كل من لم یبلغ السن فإنھ یعتبر قاصرا و لا تقوم مسؤولیتھ الجزائیة و ھذا ما نصت علیھ 

  .ةجراءات الجزائیمن قانون الإ 442المادة 

فكل لھم دلالة   ،مصطلح الطفل ولا عن مصطلح الحدث  عن ولا یختلف لفظ القاصر      

، غیر أن تطبیقاتھا تختلف فلفظ الطفل نجده في الدراسات  (1)واحدة و ھي صغر السن

  . الاجتماعیة و النفسیة ، أما لفظ فنجده في المجال القانوني الجنائي 

 اصر لسن صغره یحتاج إلى الحضانة التي ھي رعایة و اھتمام بالصغیر و و الطفل الق      

و یا و عقلیا مو ذلك عن طریق العنایة بشؤونھ من خلال المحافظة علیھ جس (2)في سن معینة

ھذا ما نص علیھ المشرع  سنة و تعلیمھ من أجل نشأة صالحة ، والسھر على تربیتھ تربیة ح

و القاضي عندما یسند الحضانة إلى ، السالفة الذكر نون الأسرة من قا 62الجزائري في المادة 

 ، فإنھ یراعي في الحاضن(3)من قانون الأسرة 64أحد الأشخاص المنصوص علیھم في  المادة 

الحقیقة التي یجب أن تتوفر لھ طیلة مدة احتیاجاتھ إلى من  مصلحتھحاجیات المحضون و 

  . (4)یحضنھ و یراعي شؤونھ

سن القاصر المحضون المراد حمایتھ بموجب  ا كان المشرع الجزائري لم یحددو إذ      

بمسألة  مادام الأمر یتعلق، و في ھذه الحالة السالفة الذكر من قانون العقوبات  328المادة 

الحضانة مدة قضي بانقضاء ، و الذي یوجب الرجوع إلى قانون الأسرة  الحضانة ، فإنھ 

                                                             
  "یكون بلوغ سن الرشد الجزائي في تمام الثامنة عشر" : ئیة من قانون الاجراءات الجزا 442تنص المادة  (3)
  .11.بلقاسم سویقات ،المرجع السابق ، ص  (1)
  .6.،ص1997ممدوح عزمي ، أحكام الحضانة بین الفقھ و القضاء ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة ،   (2)
م الاب ثم الجدة لام ثم الجدة لاب ، ثم الخالة ثم العمة ثم الام اولي بحضانة ولدھا ث:"من قانون الاسرة  64تنص المادة   (3)

الاقربون درجة مع مراعلات مصلحة المحضون في كل ذلك ، وعلي القاضي عندما یحكم باسناد الحضانة یحكم بحق 
  ."الزیارة

زیع ، الجزائر ، الطبعة عبد العزیز سعد ، الزواج والطلاق في قانون الاسرة الجزائرى ، دار ھما للطباعة والنشر والتو  (4)
  .253.،ص  1996الثالثة ، 
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سنة بشرط ) 16( قابلة للتمدید إلى سن السادسة عشرسنوات  )10(  عشر بالنسبة للذكر ببلوغھ

  ة الحضانة أما بالنسبة للأنثى فتنقضي مد أن تكون الحاضنة أما لم تتزوج مرة ثانیة ، 

و  .(1)من قانون الأسرة 65ما نصت علیھ المادة  سنة و ھذا 19بـ  المحددة الزواج نببلوغھا س

  . العریضة لى طلب الحاضنین و ذلك عن طریق أمر على ذیلمدة الحضانة بناء عیتم تمدید 

القاضي یراعي مصلحة على أن المذكورة أعلاه من قانون الأسرة  65لقد نصت المادة و    

: "  ادر عن المحكمة العلیامدة الحضانة و ھذا ما أكده القرار الصالحكم بانتھاء  المحضون

تنقضي مدة الحضانة الذكر  :" نون الأسرةمن قا 65حیث من المقرر قانون طبقا للمادة 

سنوات و الأنثى ببلوغھا سن الزواج ، و للقاضي أن یمدد الحضانة بالنسبة )10(ببلوغھ 

قضاء قضاة الموضوع بانتھاء بسنة إذا كانت الحاضنة أما لم تتزوج ثانیة ، و  16للذكر إلى 

المصلحة لما لم یراعوا  انونالقسنوات فإنھم قد أخطئوا في تطبیق  10حضانتھ لتجاوزه سن 

  .  (2)."..الأمر الذي یتعین معھ الاستجابة للوجھ المثار 

إذن قصد حمایة مصلحة المحضون و تدعیم الحكم القضائي القاضي في شأنھ ، فقد جرم     

المشرع الجزائري سلوك الامتناع عن تسلیم طفل إلى حاضنھ مخالفة لحكم قضائي بشأن 

 .الحضانة 

  فرع الثانيال

  لامتناع عن تسلیم الطفل المحضونجریمة ا

                                                             
سنوات ، والانثي ببلوغھا سن ) 10(تنقضي مدة حضانة الذكر ببلوغھ عشر :" من قانون الاسرة  65تنص المادة   (1)

لي ان ع.سنة اذا كانت الحاضنة اما لم تتزوج ثانیة ) 16(الزواج ، وللقاضي ان یمدد الحضانة بالنسبة للذكر الي ستة عشر 
  ."یراعي في الحكم بانتھائھا مصلحة المحضون

لحسین بن شیخ آث ملویا ، : مقتبس عن .08_691، الملف رقم  2008یونیو11قرار المحكمة العلیا ، الصادر بتاریخ   (2)
  .222.المرشد في قانون الأسرة ، المرجع السابق ، ص
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 إلى سنة ومن شھر یعاقب بالحبس : " من قانون العقوبات  328لقد نصت المادة       

شخص آخر لا یقوم بتسلیم  الأب أو الأم أو أي،  دینار 100000إلى  20000بغرامة من 

حكم نھائي إلى من لھ الحق ول بالنفاذ المعجل أو بفي شأن حضانتھ بحكم مشم قاصر قضي
   "  .في المطالبة بھ

توافر  ریمة عدم تسلیم الطفل المحضونلقیام جأنھ یشترط یستخلص من نص ھذه المادة    

  : الشروط التالیة 

   :وجود حكم قضائي سابق :  ولاأ

یقصد بذلك وجود حكم قضائي سابق حائز لقوة الشيء المقضي فیھ ، أو مشمولا بالنفاذ       

   . یقضي بإسناد الحضانة إلى الشخص الذي یطالب بتسلیم الطفل المحضون لھ (1)لمعجلا

جمیع  الذي استفذھو الحكم ، شيء المقضي فیھ ال قصد بالحكم القضائي الحائز لقوةیو     

 الأحكام النافذة  ، كما تشمل  (2)طرق الطعن العادیة المتمثلة في المعارضة و الاستئناف

إذا قضت بإسناد الحضانة إلى الشخص الذي یطالب بتسلیم الطفل . بالنفاذ المعجل  المشمولة

الاستعجال من خلال أمر على إلیھ ، و یكون ذلك عن طریق إتباع إجراءات المحضون 

  .(3) مكرر من قانون الأسرة 57عریضة و ھذا ما نصت علیھ المادة 

تغرقھ إجراءات دعوى فك الرابطة الزوجیة و یتم اللجوء إلى ھذا الإجراء نظرا لما تس       

ي ھذه الحالة بالحضانة إلى لى حین فصل القاضي في موضوع النزاع ، فیحكم فمن وقت إ

و الھدف من ذلك درء الضرر المحتمل الذي قد یصیب الطفل ، ة كتدبیر مؤقت الزوج

                                                                                                     .(4)المحضون

                                                             
  .29.میش ، المرجع السابق ، صكمال ح  (1)
  .271.رحمان خلفي ، المرجع السابق ، صعبد ال  (2)

یجوز للقاضي الفصل على وجھ الإستعجال بموجب أمر على عریضة في جمیع :" مكرر من قانون الأسرة 57تنص المادة (3)
   ." التدابیر المؤقتة ولا سیما ما تعلق منھا بالنفقة والحضانة والزیارة والسكن

  .61. سلام حمزة ، المرجع السابق ، ص (4)
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 (1)معجل النفاذ و مستأنفا علیھ أو معترض علیھغیر إذن الحكم الغیر القابل للتنفیذ أي          

عدم  جریمةلا تقوم ، و بالتالي ذي امتنع عن تسلیم الطفل المحضون یسري في حق الفإنھ لا 

  .  تسلیم الطفل المحضون

  :  مثانیا عدم التسلی

قصد بذلك الامتناع عن تسلیم الطفل المحضون إلى الشخص الذي قضي لھ بحضانة ھذا ی     

  . (2) الطفل

عن تسلیم الطفل امتنع كما تقوم جریمة عدم تسلیم الطفل المحضون ضد الشخص الذي      

  : و ذلك بتوافر الشروط التالیة  ((3)المحضون إلى من لھ الحق في الزیارة

 (4).أو الطلاق  لخلعیق أو ایقضي بالتطلائي وجود حكم قض -1

الذي یكون الأب أو  -یحكم في حكم الطلاق بإسناد الحضانة إلى أحد الزوجین  -2

خر و ھذا ما نصت علیھ المادة حق الزیارة للزوج الآ و بالتبعیة یمنح -الأم 

كما قد یصبح من الزیارة إلى أحد الوالدین الذي لھ  (5)ةسرانون الأمن ق 64/2

و ذلك من خلال إتباع ، ذا الحق و ذلك عن طریق حكم مشمول بنفاذ المعجل ھ

إجراءات الاستعجال من خلال أمر على عریضة و ھذا ما نصت علیھ المادة 

من ق و ذلك لدرء الخطر المحد. السالفة الذكر مكرر من قانون الأسرة  57

ھذه  فيو.یارة الناحیة النفسیة للأبناء القصر و كذلك الشخص الطالب لحق الز

  (6)لحالة یحكم بالزیارة كتدبیر مؤقتا

                                                             
  .217.نبیل صقر ، المرجع السابق ، ص (1)
  .197.أحسن بوسقیعة ، المرجع السابق ، ص (2)
  .219.نبیل صقر،المرجع السابق،ص (3)
  .267.عبد الرحمان خلفي،المرجع السابق،ص (4)
  '' و على القاضي عندما یحكم باسسناد الحضانة ان یحكم بحق الزیارة:"من قانون الاسرة 64/2تنص المادة (5)
  .64.سلام حمزة ،المرجع السابق،ص (6)
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أو إلى من لھ المحضون إلى من لھ الحق في حضانتھ  عن تسلیم الطفل الامتناعإن سلوك      

ما یخالف بھ الجاني حكم قضائي  (2)سلبي  (1)سلوك ماديھو عبارة عن الحق في الزیارة 

یطالب بتسلیم الطفل إلیھ ، معترضا بذلك  سابق یتضمن حق الحضانة أو حق الزیارة التي من

  .على تنفیذ ھذا الحكم 

  القصد الجنائي : ثالثا 

جریمة الامتناع عن تسلیم الطفل المحضون إلى من لھ الحق في المطالبة بھ ، أو تعتبر         

 أحد الوالدین –من لھ الحق في زیارتھ ،  من جرائم العمدیة التي تقتضي توافر القصد الجاني 

و ، الذي یتمثل في علم الجاني بصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي فیھ و -الأب أو الأم 

:  " القضاء الجزائريو ھذا ما أكده ، رفضھ تسلیم الطفل من خلال معارضتھ لتنفیذ ھذا الحكم 

، إلا أنھا غادرنھ حیث إن الأم غادرت المنزل مع العلم بأن ھذا الیوم مخصص لزیارة الأب 

و بالتالي یؤكد توافر ، و دون إھمالا منھا و إنما تعمدت ذلك ، وجود ظرف قاھر  دون

  (3)عناصر جنحة عدم تسلیم الطفل لأبیھ في إطار حق الزیارة 

  .من صور جرائم عدم تسلیم طفل مخالفة لحكم قضائي جریمة خطف الطفل المحضون 

ورة أخرى من صور جرائم عن تسلیم الطفل المحضون ، ھناك صفضلا على جریمة الامتناع 

  .مخافة أحكام الحضانة و یتعلق الأمر بجریمة اختطاف الطفل المحضون 

  

  

  

  

  لثالفرع الثا                                    
                                                             

  .180.دردوس،المرجع السابق،ص مكي (1)
  .261.عبدالرحمان خلفي،المرجع السابق،ص (2)
  .42.لحسین بن شیخ اث ملویا،المنتقى في القضاء الجزائي،المرجع السابق،ص (3)
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  ف الطفل المحضوناطتخاجریمة 

و كذلك كل من خطفھ ممن وكلت إلیھ .. .:"من قانون العقوبات  328مادة لقد نصت ال    

أو أبعده عنھ أم من تلك الأماكن أو حمل الغیر على  لأماكن التي وضعھ فیھا ھ أو من احضانت
  " ...عنف  وخطفھ أو ابعاده حتى و لول وقع ذلك بغیر تحایل أ

توافر الشروط  قیام جریمة خطف الطفل المحضونلأنھ یشترط یستخلص من ھذه المادة و    

  : التالیة 

  : سابق وجود حكم قضائي : أولا 

قد صدر لصالحھ یكون  لذي یتزعم بخطف الطفل المحضونأن الشخص ابذلك یقصد         

بصفة جل و الذي یقضي بإسناد الحضانة لھ ما نافذا ، أي مشمول بالنفاذ المعحكم قضائي إ

أو حفظ الطفل  یقضي بحضانةمؤقتة ، أو حكم نھائي أي حائز لقوة الشيء المقضي فیھ 

      (1).المحضون 

   : طفل المحضونخطف ال: ثانیا 

تمثل في خطف الطفل ی (3)إیجابي (2)إن خطف الطفل المحضون سلوك مادي          

المحضون مباشرة عن طریق الشخص الذي أصدر الحكم ضده ، و الذي یكون الأب أو الأم 

أو بأخذه من ، فیخطف الطفل المحضون من خلال أخذه من الشخص الذي أسندت لھ الحضانة 

  .((4)ھد بوضع المحضون فیھا الأماكن التي ع

ما قد یكون فعل الاختطاف بواسطة الغیر ، حیث یحمل الشخص الذي صدر ضده ك        

بخطف الطفل المحضون ، ففي ھذه  ا آخرالة شخصمثلا الأب و الأم أو الجدة أو الخالقرار 

                                                             
  .61.،ص1999،دون دار النشر،دون مكان النشر،)لأسریةاالجنائیة للروابط  الحمایة(محمد عبد الحمید الالفي،الجرائم العائلیة (1)
   .178 .جرائم الواقعة على نظام الأسرة ، المرجع السابق ، صالعبد العزیز سعد ،  (2)

  . 261.ص،في ، المرجع السابق خلعبد الرحمان   (3)
    .197.أحسن بو سقیعة ، المرجع السابق ، ص  (4)
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 ذي قامالأصلي ، أما الشخص الیعتبر الفاعل الاختطاف الحالة الشخص الذي وقع لصالحھ 

  .(1) فیعتبر شریكا في الجریمة بالخطف

    القصد الجنائي  : ثالثا 

المحضون ممن أسندت لھ الحضانة من الجرائم العمدیة التي الطفل إن جریمة خطف         

تقتضي توافر القصد الجنائي لدى الجاني ، و الذي یتمثل في علم الجاني بأنھ یخطف بإرادتھ 

ھ لشخص آخر بموجب حكم قضائي نافذ أو حائز لقوة الشيء الحرة طفلا قد قضي حضانت

   (2)المقضي فیھ 

شروط قیام جریمة الامتناع عن تسلیم الطفل المحضون ، أو جریمة اختطاف  وبتوافر        

الطفل المحضون ، یعاقب الجاني بالعقوبة المقررة قانونا ، على أن تخضع المتابعة القضائیة 

     .لإجراءات خاصة

  لفرع الرابعا                               

  .أحكام الحضانة والعقوبة في جرائم مخالفة المتابعة 

لا یمكن مباشرة الدعوى  : "مكرر من قانون العقوبات  329لقد نصت المادة           

  . لا بناء على شكوى الضحیة إ 328ة الرامیة إلى تطبیق المادة العمومی

  ." ة حدا للمتابعة الجزائیة الضحیصفح و یضع   

من  العامة بتحریك الدعوى العمومیة لنیابةیمكن للا أنھ یستخلص من نص ھذه المادة        

تلقاء نفسھا ، و إنما بناء على شكوى الضحیة ، و في ھذه الحالة إذا قامت النیابة العامة 

یجب على  ة ، كماتكون باطلبمباشرة العمومیة دون شكوى الضحیة فإن ھذه الإجراءات 
                                                             

  .    179.ة على نظام الأسرة ، المرجع السابق ، ص عبد العزیز سعد ، الجرائم الواقع  1)
  .  62. محمد عبد الحمید الألفي ، المرجع السابق ، ص  (2)
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الشخص الذي تتوافر صفة المجني علیھ ، ھو الذي یتقدم وحده بالشكوى فإذا تقدم شخص آخر 

  . (1)ن یتقدم الجد بشكوى ففي ھذه الحلة لا تقبل نیابة عنھ  كأ

 329و ھذا أما نصت علیھ المادة الجزائیة ضع حدا للمتابعة ویترتب صفح الضحیة و        

ندت لھ تنازل المدعي الذي أس یترتب علىحیث السالفة الذكر العقوبات من قانون  2/مكرر 

الطفل المحضون ، أو من لھ الحق زیارتھ عن شكواه ضد المدعي علیھ المتمتع عن  حضانة

ف الطفل المحضون انقضاء الدعوى العمومیة في حقھ تسلیم الطفل المحضون ، أو الذي اختط

أو عن جریمة بجریمة عدم تسلیم الطفل المحضون دان لا یو بالتالي لا یسأل جزائیا و  ، 

   .خطف الطفل المحضون 

عدم تسلیم الطفل المحضون لمن لھ الحق في حضانتھ ، أو جریمة توافرت شروط  و متى   

، فإن من لھ الحق في زیارتھ ، و أیضا من توافرت شروط جریمة خطف الطفل المحضون 

طبقا ون ، أو الذي خطف الطفل المحضون یعاقب الجاني الممتنع عن تسلیم الطفل المحض

سنة  و بغرامة ) 1(شھر إلى ) 1(بالحبس من  السالفة الذكرمن قانون العقوبات  328للمادة 

) 03(إلى ثلاث  يالجانالحبس على عقوبة ، وتزداد دج  100000دج إلى  20000مالیة من 

  . خرى جریمة أ لارتكابھنتیجة عنھ سقطت السلطة الأبویة سنوات أ

                                                             
   .272.عبد الرحمان خلفي ، المرجع السابق ، ص   (1)



  

  

  

  

  

  

  

  

  ةمتاخ
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الإضرار بكیان الأسرة  لقد جرم المشرع الجزائري  بعض الافعال التي یترتب عنھا 

الاسرة  من أبرز الجرائم الواقعة على نظام  قصد ضمان الحمایة الجزائیة لھذه الاخیرة و

، حیث جرم قانون العقوبات الجزائري بعض السلوكات الإخلال بالالتزامات الأسریة جرائم 

یقوم بھا احد الزوجین و التي من شانھا الاخلال بالتزاماتھ الزوجیة تجاه الاخر بما یلحق  التي

فضلا على تجریمھ افعالا یقوم بھا احد الوالدین و التي تخل بالتزاماتھما تجاه .بھ الضرر

 .اولادھم ،بما یوفر الحمایة الجزائیة لھذه الفئة 

الالتزامات الاسریة الى مجموعة من النتائج موضوع جرائم الاخلال ب  دراسةو یترتب عن  

  :اھمھا 

ان اخلال الوالدین بالتزاماتھما تجاه اولادھم تعد جرائم معاقب علیھا في قانون العقوبات  -

حمایة الجزائیة للأبناء ،حیث جرم سلوك الامتناع عن دفع الجزائري ،و ذلك قصد توفیر ال

النفقة ،ترك مقر الاسرة ،و السلوك الاھمال المعنوي لھم بسبب القیام بأعمال من شانھا 

فضلا على تجریم ترك الوالدین لأبنائھم و .تعریض خلق او امن او صحة الاولاد لخطر جسیم 

  .تعریضھم للخطر

لقد اعتبر المشرع الجزائري الاخلال ببعض الالتزامات الزوجیة جرائم قصد توفیر الحمایة -

الجزائیة للعلاقة الزوجیة حیث منح للزوجة الحمایة الجزائیة من خلال تجریم اھمال الزوج لھا 

ال مادي و معنوي و یتعلق الامر بجریمة التخلي عن الزوجة الحامل سوآءا كان في شكل اھم

كما قد یكون في شكل اھمال مالي او نقدي و یتجسد ذلك في جریمة الامتناع عن دفع النفقة 

  .للزوجة 

م قانون العقوبات الجزائري فعل الزنا متى تمت العلاقة الجنسیة بین شخصین كان لقد جر -

و ذلك بھدف توفیر الحمایة .احدھما زوجا او زوجة ،و كان ذلك خارج اطار العلاقة الزوجیة 

  .الجزائیة للزوج و الزوجة على حد سواء

لرغم من تجریم المشرع سلوك تخلي الزوج عن زوجتھ الحامل و فعل الزنا المرتكب من با -

احد الزوجین ،الا انھ قد قید النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة بشرط تقدیم شكوى  من 

مفضلا على النص على  .طرف الزوج المتضرر حسب الحالة بھدف  حمایة العلاقة الزوجیة
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لقد وفر المشرع _.                حق التنازل عن الشكوى الذي یضع حد للمتابعة الجزائیة

الحمایة الجزائیة للطفل المحضون من خلال تجریم السلوكات المخلة بأحكام الحضانة و یتعلق 

تنفیذ حكم  الامر بجریمة عدم تسلیم الطفل المحضون و التي تشمل ایضا سلوك الامتناع عن

  .الزیارة لمن لھ الحق في ذلك ،فضلا على جریمة اختطاف الطفل المحضون 

یتمتع بحق تأدیب الاولاد ،الا انھ یسأل جزائیا اذا تجاوز )الاب او الام(اذا كان الوالد  -

  .ممارسة حق التأدیب فتقوم ضده جریمة الاساءة الى الاولاد  ضوابط

  :الاقتراحات 

  :أ ھمھاو بناءا على ھذه الدراسة ،یمكن تقدیم بعض الاقتراحات 

من قانون العقوبات التي تقتصر على توفیر الحمایة الجزائیة للولد  3/ 330تعدیل المادة  -

الشرعي ،و ذلك بتوسیع مجال تطبیقھا لتشمل الولد المكفول الذي یتمتع بنفس حقوق الولد 

اعمال الاھمال المعنوي و سوء الاصلي الشرعي ،و الذي یكون عرضة بدوره لمختلف 

  .المعاملة من طرف الكافل و التي تأمن صحتھ او امنھ او خلقھ لخطر جسیم 

تقلیص المدة المنصوص علیھا كشرط لقیام جریمة ترك مقر الاسرة و جریمة اھمال الزوجة  -

باعتبارھا مدة طویلة قد تلحق الحامل و جریمة الامتناع عن دفع النفقة لمھلة تتجاوز الشھرین 

  .الضرر بأفراد الاسرة المعنیین بالحمایة الجزائیة 

یفضل تشدید العقوبة المنصوص علیھا في جریمة الزنا حتى تكون عقوبة راضعة مادام ان  -

  .باع رغبتھ الجنسیة في اطار الزواجالجریمة لا تقوم الا في حق المتزوج الذي یمكنھ اش

باعتباره التعبیرالأصح، " مصطلح الزنا"بدلا من " الخیانة الزوجیة"یفضل استعمال مصطلح  -

لأن الزنا ھو كل علاقة جنسیة في غیر الحلال والمشرع الجزائري لم یجرم ھذا السلوك إلا إذا 

  .ارتكب من شخص متزوج خارج إطار العلاقة الزوجیة



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عجارملاو رداصملا ةمئاق
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  القرآن الكریم 

 :الكتب العامة  :أولا

للطباعة و النشر آث ملویا بن الشیخ لحسین ، المرشد في قانون الأسرة ، دار ھومة  -1

 . 2014و التوزیع ، الجزائر ، 

للطباعة و  آث ملویا بن الشیخ لحسین ، المنقى في القضاء الجزائي ، دار ھومة -2

 .النشر و التوزیع ، الجزائر ، دون سنة الطبع 

الجرائم الواقعة على  الزعبي خالد حمیدي ، الحدیثي فخري عبد الرزاق و -3

 . 2009دار الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان ، الطبعة الأولى ،  الأشخاص،

ار النشر ، د) دراسة مقارنة (لجبور محمد عودة ، الجرائم الواقعة على الأشخاص ا -4

 .  2012، الأردن ، الطبعة الثانیة ، 

، دار المطبوعات ) القسم الخاص (الشاذلي فتوح عبد الله ، شرح قانون العقوبات  -5

 .  2001،  الإسكندریةالجامعیة ، 

أحكام الأسرة في الفقھ الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري ، دیوان  ختي العربي ،ب -6

 .المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، دون سنة الطبع 

دراسة مقارنة (ختي العربي ، أحكام الطلاق و حقوق الأولاد في الفقھ الإسلامي ب -7

عة ، كنوز الحكمة للنشر و التوزیع ، الجزائر ، الطب) بقانون الأسرة الجزائري 

 . 2013الأولى ، 

، ) الزواج و الطلاق (بلحاج العربي ، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري  -8

 . 1988الجزء الأول ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، الطبعة الخامسة ، 

، الجزء ) أحكام الزواج (بلحاج العربي ، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري  -9

 .  2010یة ، الجزائر ، الطبعة السادسة ، لمطبوعات الجامعالأول ، دیوان ا

، دار ) القسم الخاص ( بن وارث محمد ، مذكرات في القانون الجزائي الجزائري  -10

 . 2006ھومة للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر ، الطبعة الثالثة ، 

دار ھومة  حسن ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص ، الجزء الأول ،أبو سقیعة -11

 . 2013للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر ، الطبعة السادسة عشرة ، 
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، الجزء الأول ) جرائم الاعتداء على الأشخاص (ثروت جلال ، نظم القسم الخاص  -12

 . 1995، دون دار النشر ، دون مكان النشر ، 

ة حزیط محمد ، مذكرات في قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري ، دار ھوم -13

 . 2014للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر ، الطبعة التاسعة ، 

حمزة سلام ، الدعاوى الاستعجالیة ، دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع ،  -14

 .  2013الجزائر ، 

، الجزء الأول ، دار ) أبحاث معاصرة (القانون الجنائي المقارن ،خلفي عبد الله  -15

 .التوزیع ، الجزائر ، دون سنة الطبع الھدى للطباعة و النشر و 

دردوس مكي ، القانون الجنائي الخاص في التشریع الجزائري ، الجزء الثاني ،  -16

 .2005دیوان المطبوعات الجامعیة ، قسنطینة ، 

دیابي بادیس ، صور و آثار فك الرابطة الزوجیة في قانون الأسرة ، الجزء الأول ،  -17

 . 2012دار الھدى ، الجزائر ، 

یب عبد السلام ، قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة الجدید ، موفم للنشر ، ذ -18

 .2012الجزائر ، الطبعة الثالثة ، 

سعد عبد العزیز ، الزواج و الطلاق في قانون الأسرة ، دار ھومة للطباعة و النشر  -19

 . 1896و التوزیع ، الجزائر ، الطبعة الثالثة ، 

داء على الأموال العامة و الخاصة ، دار ھومة سعد عبد العزیز ، جرائم الاعت -20

 .2012للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر ، الطبعة السادسة ، 

شرح أحكام الزواج و الطلاق بعد ( سعد عبد العزیز ، قانون الأسرة في ثوبھ الجدید  -21

 لجزائر ، الطبعة الثانیة ،، دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع ، ا) التعدیل 

2009  

، ) شرح مقارن لقانون الأحوال الشخصیة (سمارة محمد ، أحكام و آثار الزوجیة  -22

 .2010دار الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان ، 

صقر نبیل ، الوسیط في جرائم الأشخاص ، الجزء الأول ، دار الھدى للطباعة و  -23

 .، دون سنة الطبع النشر و التوزیع ، الجزائر
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عزمي محمد ، أحكام الحضانة بین الفقھ و القضاء ، دار الفكر الجامعي ،   -24

 .  1997الاسكندریة ، 

فریحة حسین ، شرح قانون العقوبات الجزائري ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،   -25

 .الجزائر ، دون سنة الطبع 

ة و لعور أحمد ، صقر نبیل ، قانون العقوبات نصا و تطبیقا ، دار الھدى للطباع  -26

 . النشر و التوزیع ، الجزائر ، دون سنة الطبع 

نجم محمد صبحي ، الجرائم الواقعة على الأشخاص ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ،   -27

 . 2005عمان ، الطبعة الأولى ، 

، دیوان ) القسم الخاص(نجم محمد صبحي ، شرح قانون العقوبات الجزائري   -28

 . 1990طبعة الثانیة ، المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، ال

نمور محمد سعید ، الجرائم الواقعة على الأشخاص ، الجزء الأول ، دار الثقافة   -29

 .  2005للنشر و التوزیع ، عمان ، الطبعة الأولى ، 

 :ثانیا الكتب المتخصصة

، ) الحمایة الجنائیة للروابط الأسریة ( الجرائم العائلیة  الألفي عبد الحمید محمد ، -1

 .  1999بدون دار النشر ، بدون مكان النشر ، 

 .  2010حبریح فتیحة ، جریمة الزنا ، دار التنویر ، الجزائر ، الطبعة الأولى ،  -2

 .  1993خلیل أحمد ، جرائم الزنا ، دار المطبوعات الجامعیة ، الاسكندریة ،  -3

العزیز ، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة ، دار ھومة  للطباعة و النشر سعد عبد  -4

 . 2013و التوزیع ، الجزائر ، 

 .  1998شواربي عبد الحمید ، جریمة الزنا ، منشأة المعارف ، الاسكندریة ،  -5

،أكادیمیة نایف " دراسة مقارنة"طھ محمود أحمد محمود ، الحمایة الجنائیة للعلاقة الزوجیة _6
  .2002العربیة للعلوم الأمنیة ، الریاض ، الطبعة الأولى ، 

  :العلمیة الرسائل و المذكرات:ثالثا 

  رسائل دكتوراة_أ
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 "دراسة مقارنة "بن عودة حسكر مراد ، الحمایة الجنائیة للأسرة في القانون الوضعي   -1

لنیل شھادة الدكتوراه في القانون العام ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة  أطروحة

  .  2013/ 2012أبوبكر بلقاید ، بتلمسان ، الجزائر ، 

، رسالة مقدمة لنیل شھادة " دراسة مقارنة " لنكار محمود ، الحمایة الجنائیة للأسرة _2

وق ، جامعة منتوري ، بقسنطینة ، الجزائر ، دكتوراه العلوم في القانون الجنائي ، كلیة الحق

2010 .  

دراسة تحلیلیة "منصوري مبروك، الجرائم الماسة بالأسرة في القوانین المغاربیة _3   

، رسالة لنیل شھادة دكتوراه في القانون الخاص ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، " مقارنة

  .2010/ 2009بكر بلقاید ، بتلمسان ، الجزائر، جامعة أبو 

  :مذكرات ماجستیر_ب

      ائري ، مذكرة تشریع الجزبوزیان عبد الباقي ، الحمایة الجنائیة للرابطة الأسریة في ال_1    

، یة الحقوق ، جامعة أبوبكر بلقایدلنیل شھادة الماجستیر في العلوم الجنائیة و علم الإجرام ، كل

  . 2009/2010بتلمسان ، الجزائر ، 

ماسة بالأسرة ، مذكرة الماجستیر في القانون دراغمة واسیم ماجد اسماعیل ، الجرائم ال_2

  .  2011فلسطین ، ، جامعة النجاح الوطنیة بنابلس ،العام ، كلیة الدراسات العلیا 

سویقات بلقاسم ، الحمایة الجزائیة للطفل في القانون الجزائري ، مذكرة لنیل شھادة _3   

قوق في القانون الجنائي ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة الماجستیر في الح

  . 2011/ 2010قاصدي مرباح ، بورقلة ، الجزائر ، 

عمامرة مباركة ، الاھمال العائلي و علاقتھ بالسلوك الإجرامي للأحداث ، بحث مقدم _4   

قاب ، كلیة الحقوق و لنیل شھادة الماجستیر في العلوم القانونیة في علم الاجرام و علم الع

  .  2010/2011العلوم السیاسیة ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، الجزائر ، 

 :مذكرة القضاء_ج
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حمیش كمال ، الحمایة القانونیة للطفل في التشریع الجزائي الجزائري ، مذكرة التخرج  -1

 . 2001/2004لنیل اجازة المعھد الوطني للقضاء ، الجزائر ، الدفعة الثانیة عشر ، 

  المقالات: رابعا

ة الحقوق والعلوم ، كلی"جریمة الزنا في قانون العقوبات الجزائري" عبد الحلیم بن مشري ،

  .13.إلى ص 11.منص، 2006جامعة خیضر، بسكرة ، الجزائر، العدد العاشر ، السیاسیة ، 

  النصوص القانونیة:خامسا 
 07ه الموافق ل 1417الثاني عام رجب  26المؤرخ في  438/  96مرسوم الرئاسي رقم ال_1

نوفمبر سنة  28بتعدیل الدستور المصادق علیھ في استفتاء  ضمنم ، المت 1996دیسمبر سنة 

الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، العدد  المعدل والمتمم ،. م 1996

م ،  1996دیسمبر سنة  08ه الموافق ل 1417رجب الثاني عام  27ة بتاریخ ، الصادر76

  .06ة الصفح

یونیو سنة  08ه  الموافق ل 1386صفر عام  18المؤرخ في  156/ 66الأمر رقم _2  

المعدل والمتمم ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة . المتضمن قانون العقوبات  .م 1966

 11الموافق ل  ه ،1386صفر عام  21، الصادرة بتاریخ  49الدیمقراطیة الشعبیة ، العدد 

مؤرخ في 23/ 06، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم  702م ، الصفحة  1966جوان سنة 

م ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة 2006سنة  دیسمبر 20ه الموافق ل 1427ذي القعدة عام  29

 ه الموافق1427ذو الحجة عام  04الصادرة بتاریخ  84الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، العدد 

  . 11م ، الصفحة 2006دیسمبر سنة  24ل 

فبرایر سنة 19ه  الموافق ل 1389ذي الحجة عام  13المؤرخ في  20/ 70الأمر رقم _3  

، المتعلق بالحالة المدنیة ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة م 1970

فبرایر سنة م  27الموافق ل ه 1389ذو الحجة عام  21، الصادرة بتاریخ  21الشعبیة، العدد 

شوال عام  19المؤرخ في 08/ 14المعدل والمتمم بالقانون رقم . 274م ، الصفحة 1970

م ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 2014أوت سنة  09ه الموافق ل 1435
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م 2014ة أوت سن 20ه الموافق ل 1435شوال عام  24الصادرة بتاریخ  49الشعبیة ، العدد 

  .  03،الصفحة 

سبتمبر سنة  26ه الموافق ل 1395رمضان عام 20المؤرخ في  58/ 75الأمر رقم _4  

م ، المتضمن القانون المدني ، المعدل والمتمم ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة 1975

 30ل ه الموافق 1395رمضان عام  24، الصادرة بتاریخ  78الدیمقراطیة الشعبیة ، العدد 

  .م1975سبتمبر سنة 

یونیو سنة  09ه  الموافق ل 1404رمضان عام  09المؤرخ في   11/ 84الأمر رقم _5

م ، المتضمن قانون الأسرة ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 1984

یونیو سنة  12ه الموافق ل 1404رمضان عام  12، الصادرة بتاریخ 24الشعبیة ، العدد 

  .910م ، الصفحة 1984

م ، 2005فبرایر سنة  27ه الموافق ل 1421محرم عام  18المؤرخ في  05/02الأمر رقم _6

 18، الصادرة بتاریخ  15الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، العدد 

  .18م ، الصفحة 2005فبرایر سنة  27ه  الموافق ل 1426محرم عام 

م 2008فبرایر سنة  25ه الموافق ل 1429صفر عام  18المؤرخ في  09/ 08الأمر رقم _7

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة 

 23ه الموافق ل 1429ربیع الثاني عام  17، الصادرة بتاریخ 21الدیمقراطیة الشعبیة ، العدد 

  .02م ، الصفحة 2008أبریل سنة 

أوت سنة  09ه الموافق ل 1435شوال عام  13المؤرخ في  08/ 14الأمر رقم _8

المتعلق بالحالة المدنیة ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة  70/20للأمر رقم المعدل والمتمم 2014

ه الموافق 1435شوال عام  24، الصادرة بتاریخ  49الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، العدد 

  . 03م ، الصفحة 2014أوت سنة  20ل 

    
  

  الموقع الإلكتروني: سادسا 
www .law_dz.net                                                                                                
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